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  قدمةم

ات الصغیرة والمتوسطة من أقوى أدوات التنمیة الاقتصادیة ستعد المؤس      
والاجتماعیة وأحد أهم العناصر الإستراتیجیة في عملیات التنمیة والتطور الاقتصادي في 

)، كونها تؤدي دورا هاما في مجالي 1معظم الدول المتقدمة والدول النامیة على حد سواء(
). فهذا النوع من 2ل وخلق فرص العمل لاسیما في دول العالم الثالث(تولید الإنتاج والدخ

إنها المكون الأساسي في  الفكریةالمؤسسات یعمل في مجال الأنشطة الإنتاجیة والخدماتیة 
هیكل الإنتاج والاقتصاد لما تتمیز به من قدرة على التفاعل بمرونة وسهولة مع متغیرات 

سلع أو خدمات أخرى تتناسب مع متغیرات السوق أي التحول إلى إنتاج  الاستثمار
   ومتطلباته.

أولت الدولة اهتماما خاصا للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة لأهمیتها القصوى والدور 
الاستراتیجي الذي تلعبه في ظل الانفتاح على اقتصاد السوق، فهي البنیة التحتیة للاقتصاد 

الصناعات الكبیرة وتوسیع القاعدة الإنتاجیة  الوطني والمحرك الأساسي لنموه والنواة لإنشاء
نتاج السلع والخدمات، كما تساهم في تغطیة احتیاجات السوق المحلیة من هذه السلع  ٕ وا
وتوفیر فرص عمل كثیرة تمتص البطالة وهو الشيء الذي تعجز عن القیام به الصناعات 

  الكبیرة.
الصناعات على التطویر  لقد ساعد تشجیع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في مجال 

) في ذلك أشارت التحلیلات الاقتصادیة 3التكنولوجي ودفعها إلى مواقف تنافسیة جیدة (
الدور الهام الذي تلعبه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في  إلىرة العالمیة اتجللوالاجتماعیة 

الدول الأسیویة  دفع عجلة التقدم في الكثیر من الاقتصادیات الرائدة كما هو الحال في بعض 
لمحققة لإنجازات هائلة حیث تحولت من قوى استهلاكیة إلى قوى إنتاجیة خلاقة كنتیجة ا

لاستغلال الخامات المتاحة وابتكار أسالیب تكنولوجیة جدیدة تتلاءم مع وفرة الأیدي العاملة 

                                                
 .18، ص2003هیكل محمد، مهارات إدارة المشروعات الصغیرة، مجموعة النیل العربیة، مصر،  - 1
عوض االله، " اقتصادیات الصناعات الصغیرة ودورها في تحقیق التصنیع والتنمیة"، مجلة العلوم  صفوت عبد السلام - 2

 .319، ص 1994القانونیة والاقتصادیة، العدد الأول، جانفي
 .14هیكل محمد، المرجع نفسه، ص - 3
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كیماویة المنتجة للسلع المرتبطة أساسا بالحیاة الیومیة للمواطن كالصناعات الغذائیة وال
  والنسیجیة وغیرها.

فهذا النوع من المؤسسات یعد من المجالات الخصبة المجسدة للإبداع والأفكار 
الجدیدة، كما أنه یساعد على تطویر وتنمیة المناطق الأقل حظا في النمو و التنمیة خاصة 

زیعه المؤسسات الصناعیة الصغیرة والمتوسطة كونها تلعب دورا هاما في تنویع الإنتاج وتو 
على مختلف الفروع الصناعیة فكثرة وتعدد الوحدات الصناعیة المنتجة للسلع والخدمات 
لى جانب اعتبارها مولدة للإنتاج  ٕ والمنتجات، سیسمح لا محالة بتلبیة حاجات المستهلكین. وا

) كونها تعمل 1والدخل وفرص العمل، فهي منبع للمبادرة والابتكار والخبرات والمهارات الفنیة(
ى تشجیع المقاولین الصغار المستقلین الذین یشكلون المنشط للحیاة الصناعیة عل

 ). 2والاقتصادیة(
على الرغم من الأهمیة البالغة التى تكتسبها الم ص م في دفع قاطرة التنمیة 
الاقتصادیة باعتبارها أهم محركات التنمیة و ذلك نظرا للدور الذي تلعبه في التنمیة 

ماعیة ، من خلال مساهمتها في الحد من مشكلة البطالة من توفیر الاقتصادیة و الاجت
، و تنویع مصادر الدخل ، وكذلك إمكانیة تأثیر الم. ص. م  ).3(فرص العمل للمواطنین

على بعض المتغیرات الاقتصادیة ، و على الرغم من الجهود المبذولة بشأن تطویرها و 
و على الرغم مما تتوفر علیه هذه المؤسسات  ترقیتها و كذا الدعم الذي تحظى به ، إلا أنه

من مجموعة من المزایا التى تمكنها من القیام بالدور المنوط بها في الاقتصاد الوطني . فان 
شیر الى أنه یتعرض تالدراسات و الأبحاث حول هذا القطاع في الدول النامیة و منها الجزائر 

  اطه و سبل ترقیته و تطوره.الى العدید من المشاكل و المعوقات التى تعیق نش
تواجه الم. ص. م صعوبات مالیة في المجال التمویلي ، أي حصولها على الموارد 

زمة للقیام بالمشروع أو تسویق منتجاتها.   المالیة اللاّ
                                                

یهاب مقابله، المشروعات الصغیرة والمتوسطة: أهمیتها ومعوقاتها -  1 ٕ ، مركز المنشآت الصغیرة ماهر حسن المحروق وا
 .04، ص 2006والمتوسطة، عمان، 

2-SELLAMI (Ammar), Petites et moyennes industrie et développement économique, 
Entreprise nationale du livre, Alger, 1985, P25. 

ورها و مكانتها في الاقتصاد بریبش سعید، "المؤسسات الصغیرة و المتوسطیة الصناعیة الخاصة في الجزائر، و د - 3
 . 29، ص  2001، مارس  05الوطني" ، مجلة آفاق ، عدد 
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فمشكل التمویل یعد أهم المشكلات التي تواجه المؤسسات الصغیرة و المتوسطة،  
للوفاء بمتطلبات الإنشاء و التأسیس أو عملیات حیث تظل مواردها الذاتیة غیر كافیة 

  التشغیل الجاري و الإحلال و التجدید.
فمما یلاحظ أن الم ص م تعاني من صعوبات كثیرة في حصول أصحابها على 
التمویل الكافي من المؤسسات المالیة ،نظرا لعدم توفر آلیة ائتمائیة قادرة على تلبیة متطلبات 

ا ، و إیجاد سیاسات و إجراءات تجعل من عملیة الإقراض المقرضین و المقترضین مع
  .)1(عملیة مربحة لكلا الطرفین

كما أن البنوك تعتبر أن عملیة إقراض الم ص م عملیة محفوفة بالمخاطر و غیر 
مجدیة، بحجة أنها لا تتوفر على الضمانات الكافیة ، و أن تكالیف إدارة عملیات الإقراض 

  كثرة المؤسسات التي تطلب القروض.تعتبر عالیة نسبیا بسبب 
فصعوبة في تمویل أغلب هذه المؤسسات ،یتم بتمویل حكومي عن طریق الاقتراض 

وأصحاب هذه المؤسسات هم في الطور البنكي، غیر أن البنوك تشترط ضمانات مقابل ذلك 
ل البنوك الأول لا یملكون ذلك. كما أن انعدام أغلبهم للخبرة و التجربة في هذا المجال ، یجع

  تتخوف من تمویلهم.
و تنعكس مشكلة التمویل على معاملات المؤسسة الصغیرة، حیث قد یضطر الكثیر 
منهم إلى الاقتراض من الوسطاء غیر النظامیین ،مع ما یحمل ذلك من ارتفاع في سعر 
القاعدة و زیادة أعباء التمویل، و قد یضطر إلى الشراء بالأجر من بعض التجار و بأسعار 

رتفعة نسبیا و اللجوء إلى الوسطاء في أسواق المواد الخام للحصول على احتیاجاتها م
بأسعار مغالي فیها، و كذا التعاقد من الباطن من المؤسسات الكبیرة لتوفیر المدخلات و 
تسویق الإنتاج مقابل أجر محدد متفق علیه أو بسعر منخفض مما یقلل من معدل ربحیة 

  المناظر لو توافرت الموارد التمویلیة للم ص م .النشاط مقارنة بالمعدل 
فالم.ص.م تواجه صعوبات تمویلیة بسبب حجمها أي نقص الضمانات ، و       

بسبب حداثتها ( نقص السجل الائتماني ).بالتالي تتعرض البنوك والمؤسسات المالیة الى 
)، 2ند التأسیس(جملة من المخاطر عند تمویلها للم.ص.م في مختلف مراحل نموها سواء ع

                                                
 .104، ص1991مصطفى رشید شیحة ، الاقتصاد النقدي و المصرفي ،العربي الحدیث ، الاسكندریة ،  - 1
 25،ص2003نادیة فوضیل ، "شركات الاموال في القانون الجزائري ،دیوان المطبوعات الجزائریة ،  - 2
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النمو الأولى، أو عند النمو الفعلي، أو عند الاندماج ، فنظرا لكل هذه المخاطر تتجنب 
  البنوك التجاریة توفیر التمویل اللازم لهذه المؤسسات نظرا لحرصهم على نقود المودعین.

 والمؤسسات الصغیرة عام بوجه المؤسسات لاستثمارات الكلاسیكیة التمویل طرق تمثل 
 الأفراد من أولئك الأموال تحریك إلى تسعى التي البنوك، على عبئا خاص بوجه متوسطةال

 للقیام خدمات أو .سلع شراء أجل من تقترض التي المؤسسات أو یدخرون الذین
 أهم من الاستثمارات لتمویل أخرى طرق عن البحث إلى الحاجة بذلك ظهرت بالاستثمارات
 الوحید الأسلوب هو الأصل شراء یعد ولم لاسیكي،الك التمویل عراقیل تجنب خصائصها
 الآلیة وهذه الأصل، شراء بهدف للاقتراض شرعیا بدیلا الاستئجار أصبح بل منه، للاستفادة
  .الایجاري الاعتماد أو بالإیجار التمویل أو الایجاري بالائتمان تسمى للتمویل الجدیدة

قى المصدر الرئیسي لتمویل لم یمنع انتشار التمویل البنكي التقلیدي الذي یب
المؤسسات الصغیرة و المتوسطة من ظهور قنوات جدیدة للتمویل التي تندرج ضمن المحیط 
المالي الوطني و الدولي سیما المؤسسات المتخصصة في الائتمان الایجاري ، التي وجدت 

فسیة  لأجل تقویة التنوع في مصادر التمویل خاصة و ان عولمة الاقتصاد تتطلب قدرة تنا
مصدرها لا یقتصر على الاسواق الخارجیة بل حتى الاسواق المحلیة، فالمؤسسات  الصغیرة 
و المتوسطة بحاجة الى تمویل مزدوج  قصد تطویر نشاطها و هو الامر الذي لجأت الیه 
  السلطات الجزائریة عندما اعتمدت الاعتماد الایجاري كآلیة بدیلة لدعمها و مساندتها.

المرور الى التمویل المباشر اصبح بدیلا ضروریا و ان الهدف الرئیسي للسلطة بالتالي فان 
الاقتصادیة المتمثلة  في الانتقال من الثقافة البنكیة الى ثقافة السوق ، وجدت لأجل جعل 
التمویل المباشر مبدأ قاعدي في تمویل الاقتصاد الوطني عموما و المؤسسات الصغیرة و 

هل یمكن اعتبار الاعتماد الایجاري اسلوبا مساهما علیه ،  المتوسطة على الخصوص. و
  في تمویل  المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و بدیلا عن القرض البنكي ؟  
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  الفصل الأول : 
  الاعتماد الایجاري النظام القانوني لعقد

  
كثیر ما تحتاج المؤسسات الاقتصادیة الى أموال ضخمة لتحقیق مشاریعها و اقتناء 

الثمن ، و ذو تكلفة كبیرة التى تثقل  باهظةیزات و آلات و معدات أو حتى عقارات تجه
میزانیتها و كذلك بسبب انعدام السیولة الكافیة لدیها ، مما أدى بها الى البحث عن وسائل 

  التمویل بعیدا عن القروض البنكیة التى تستهلك نسبة معتبرة من أرباح هذه الشركة.
ذت المؤسسات المالیة على عاتقها فكرة تجسیدها على الواقع فظهرت فكرة جدیدة، أخ

التجاریة التي تستفید من  عن طریق شراء تجهیزات و معدات بغیة تأجیرها لهذه الشركات
مدة الایجار یمكن للشركات ، و عند انتهاء  استغلال المال دون دفع ثمنه الاجمالي مسبقا
العقارات ، و هذا ما یعرف بعقد الاعتماد المعنیة ان تحوز ملكیة هذه التجهیزات او ب

   )  1الإیجاري ، الذي یجمع بین فكرتي القرض و الایجار. (
یجاري في الولایات المتحدة الامریكیة بعد الحرب العالمیة لإاظهرت فكرة الاعتماد 

الثانیة حیث اتضح للشركات الامریكیة ان القروض التقلیدیة لم یعد بوسعها تمویل المشاریع 
  لضخمة.ا

العقاري الصدارة في الظهور مقارنة مع كملیة یجاري لإو قد كانت لعملیة الاعتماد ا
  )2یجاري للأصول المنقولة . (لإالاعتماد ا

 Financeبمصطلح "یجاري في الولایات المتحدة الامریكیة لإو عرف الاعتماد ا
Lease" انجلترا و فرنسا.بیة خاصة و ، ثم انتقل بعد ذلك هذا العقد الى البلدان الأور  

عن   Mercantile Credit Companyففي انجلترا أنشأت اول مؤسسة تدعى 
ثم انتقل الى فرنسا   United state leasing corporation طریق شركة أمریكیة تدعى 

                                                
اثراء للنشر و التوزیع ، الطبعة  داراقتصادیات النقود و البنوك و المؤسسات المالیة ، محمد صالح القریشي ،  - 1

 .185، ص2009الاولى ، الأردن ، 
آیت ساحد كاهینة، الإعتماد الإیجاري للأصول غیر المنقولة ( دراسة مقارنة)، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  -  2

  .10، ص 2004قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،  القانون، فرع
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"  من  Locafrance ، مع انشاء اول مؤسسة اعتماد ایجاري و هي شركة " 1961عام  
  اونیات التأمین .طرف مجموعة من البنوك و تع

لم الثالث فقد بقي الاعتماد الایجاري مقارنة مع الدول المتقدمة ضعیفا بسبب ااما الع
  )1( ضعف المؤسسات المتخصصة.

سطرت الدولة الجزائریة برامج واعدة وبذلت مجهودات معتبرة للنهوض بقطاع 
وتبسیط طرق المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، فأنشأت هیاكل خاصة لدعمها ومساعدتها 

وبقواعد أكثر مرونة وبساطة مقارنة  3، واستحدثت هیاكل أخرى لتسهل علیها التمویل2إنشائها
، كما اقتبست تقنیات جدیدة لتمویلها من بینها 4بتلك التي تخضع لها المؤسسات الأخرى

  تقنیة الاعتماد الایجاري.

توقفنا عند مفهوم هذا النوع لتمویل بالاعتماد الایجاري ، تسالنظام القانوني لإن دراسة  
واستقباله من قبل المشرع الجزائـري  نظامه القانونيمن التمویل (المبحث الأول)، ثم نبین 

  .(المبحث الثاني)

  

  

 

  

                                                
 186محمد صالح القریشي ، مرجع سابق ،ص - 1

  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة.وزارة  - من بینها:  - 2
، مؤرخ في 165-05الوكالة الوطنیة لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة. أنظر: مرسوم تنفیذي رقم  -               

  .2005لسنة  32، یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ج ر عدد 2005ماي  3
، یتضمن إنشاء صندوق ضمان القروض 2002نوفمبر  11، مؤرخ في 02/373أنظر: مرسوم تنفیذي رقم  - 3

  .2002لسنة  74للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتحدید قانونه الأساسي، ج ر عدد 
، یحدد مستوى تخفیض نسبة فائدة القروض الممنوحة من 2006سبتمبر  18، مؤرخ في 319-06مرسوم تنفیذي رقم  -  4

  .2006لسنة  58البنوك والمؤسسات المالیة إلى المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وكیفیات منحه، ج ر عدد 
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  المبحث الأول : 

  مفهوم عقد الاعتماد الایجاري

تعریف كامل و من أجل الاحاطة بمفهوم عقد الاعتماد الایجاري و الوصول لتحدید 
وف نتطرق لمختلف التعاریف المقدمة لهذا العقد ، سواء في القوانین شامل ، س

الأنجلوسكسونیة أو اللاتینیة و نجد أوجه التقارب و الاختلاف فیما یخص تعریفها للعقد 
خصوصیاته التى تجعله یتمیز عن باقي العقود المشابهة ولابراز أكثر لمفهوم هذا العقد نحدد 

  ختلف أنواعه (المطلب الثاني ).له(المطلب الأول )،ثم نذكر م

  الأول:المطلب 

  تعریف عقد الاعتماد الایجاري و خصوصیاته 

 هذه حداثة رغم التمویل، طرق لتجدید حدیثة فكرة الإیجار طریق عن التمویل یعتبر
 التي المزایا بسبب المستثمرین قبل من الاستعمال في سریعا توسعا تسجل فهي الطریقة
 المالیة المؤسسات أو البنوك تستعملها للتمویل تقنیة عن ارةعب هو و .لهم توفرها

 وهذه .أخرى لمؤسسة لتأجیرها عقارات أو منقولة موجودات على تحصل بحیث المتخصصة
انتهاء مدة العقد ،  عند منخفضة تكون ةدعا متبقیة بقیمة شرائها بإعادة تقوم بدورها الأخیرة

  ).1(مى بثمن الایجارو یتم التسدید على أقساط متفق علیها تس
المؤرخ في  )2(09-96بموجب الامر  ، و لقد اهتمت الجزائر بهذا النوع من العقود

و اعتنقت هذا النوع من العقود بعد اعتناقها لاقتصاد السوق و فتح  10/11/1996
  استثماراتها قصد جلب رؤوس اموال اجنبیة .

باعتبارها علاجا للقدرات حیث ان باعتبار هذه العملیة صورة من صور التمویل و 
تقنیة تحضیریة لأطراف العلاقة المالیة المحدودة لمشروعات الدول النامیة تبقى هذه العملیة 

                                                
1-LUC (Bernard-Rolland), Principes de techniques bancaires, 20 Edition,  Dunod, Paris  , 
,1999, P58. 

 . 19/01/1996صادر في 9یتعلق بالاعتماد الایجاري ، ج ر عدد 10/01/1996مؤرخ في 96/09أمر رقم  - 2
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او التعاقدیة ، سواء لمؤسسات الاعتماد الإیجاري التي تحقق من خلالها ارباحا هامة.
تثماریة دون المستثمرین الذین یتحصلون بفضلها على تمویل شامل و كامل لمشاریعهم الاس

  الساهمة فیها بأموالهم الذاتیة . 
  

   الأول:الفرع 
 عتماد الایجاريتعریف عقد الا

  
 طریق عن التمویل أو الایجاري لاعتمادبا الخاصة التعاریف وتعددت اختلفت لقد
  .الأمر نهایة في المعنى في اتحادها رغم الإیجار
الأنظمة التجاریة التى ظهرت  رغم أن الاعتماد الایجاري یرجع في أصل منشئه الى  

واحدا في الولایات المتحدة الأمریكیة إلا أن المفهوم القانوني لعقد الاعتماد الایجاري ، لیس 
القانوني لعقد سائر الأنظمة القانونیة ،فكان تنظیمه في النظام اللاتیني مغایرا للتنظیم  في

leasing 1(الأمریكي و الأنجلوساكسوني(  
 القانوني شكلها في سواء ذاتها بالعملیة تتعلق مشتركة خصائص لها التعاریف هذه  

 .مالیة ومصرفیة تقنیة باعتبارها أو
فإنه إتفاق تعاقدي یسمح (الایجاري الاعتماد لعقد البریطاني المفهوم فحسب  

  )2( للمستأجر باستعمال الأصل المؤجرة ،مقابل دفع مبالغ محددة من الایجار)
 یتیح لكن و انتهائها بعد أو العقد مدة ناءثأ الشراء حق للمستأجر يیعط لا نهفإ بالتالي

 وكیل باعتباره ،له كعمولة المؤجر الأصل بیع ثمن من كبیرة نسبة على الحصول فرصة له
 قیمة یكفي مبلغ بدفع المستأجر یلتزم بحیث تمویلي إیجار فهو.البیع لعملیة المنظم المؤجر

 فیحصل .المصاریف كل خصم بعد المؤجر ربح هامش يال بالإضافة المال رأس استرجاع
 فلا المؤجر أما العقد، نهایة في المؤجر الأصل بیع حاصل من % 75 ىعل المستأجر

 خلال دوریة بصفة یقبضها التي الإیجار مدة نهایة في للأصل المتبقیة القیمة علي یعتمد
 .المدة هذه

                                                
 .11آیت ساحد كاهینة، مرجع سابق، ص  - 1
 .10آیت ساحد كاهینة، نفس المرجع، ص  - 2
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و في FINANCE LEASEح فعرفه المشرع بمصطل الأمریكي المفهوم حسب أما  
 UNIFORME COMMERCIALEمن التقنین التجاري الموحد 103A2مادته 
CODE عقد إیجار لایتیح للمؤجر اختیار أو تصنیع أو تورید البضائع للمؤجر على أنه"

 نهایة في للمستأجر یعطي لا الایجاري الاعتماد عقد فان .)1(بقصد تأجیرها الى المستأجر "
 بیعها في الحق له الذي للمؤجر المؤجرة الأصول بإعادة فیلتزم الآلات، اءشر  خیار العقد مدة
  .آخر لشخص جدید من تأجیرها إعادة أو

فمن خلال التعریفین ، یمكن أن تشیر الى میزة هذا العقد في النظام الانجلوساكسوني 
كما أنه  و هو عدم منح المستأجر في نهایة العقد خیار بشراء الأصل المؤجرة محل العقد ، 

لا یمكن فسخ العقد قبل حلول أجله مقابل مبلغ یساوي المبلغ التبقي ، الواجب دفعه من 
لشراء هذا العتاد ، عكس ماهو معروف و مألوف في عقد الاعتماد طرف المستأجر 

النظام اللاتیني ، سواء في فرنسا أو في الجزائر التى اتبعت إتجاه فرنسا في  الایجاري في
 القانون إلیه توصل ما علي الایجاري للاعتماد اللاتیني المفهوم یرتكز حیث ا.معظم قوانینه

 كان سواء المؤجر المال شراء خیار الإیجار مدة نهایة في للمستأجر یعطي بحیث الفرنسي،
 المستأجر دفعها التي المبالغ تقدیره في یدخل مخفض بسعر ملكیته فیكتسب منقولا أو عقارا
فالقضاء الفرنسي ، كان له الفضل في التوصل .الأجرة أساس يعل الإیجار مدة خلال

لإكتشاف الطابع المالي لهذا العقد .لذى وصفه على أنه اتفاق إیجاري من الناحیة القانونیة 
و ترجمته CREDIT BAIL).2(و عملیة مالیة من الناحیة الاقتصادیة و قد عرفه بمصطلح 

هاني لح الأكثر انضباطا في تقدیر الدكتور ن الایجاري و هو المصطاالحرفیة هي الائتم
حیث نظمه  ،)3(المشرع المصري  من مصطلح التأجیر التمویلي الذي استعملهدویدار 

-67وتم اتمامه بموجب الأمر 06/07/1966المؤرخ في 455-66بموجب القانون رقم 
كما یلي 445-66من قانون 01.وقد عرفته المادة 28/09/1967الصادر بتاریخ 837

عن لكل او جزء من العقارات مؤجرة عند نهایة الایجار سواء  یصحبوا مالكین.....أن ".
طریق التنازل تنفیذا للوعد المنفرد بالبیع أو إكتساب مباشر أو غیر مباشر لحقوق الملكیة 

                                                
 .21ص هاني محمد الدویدار ، مرجع سابق،  - 1

2-LUC (Bernard-Rolland), op.cit., , P60. 
 .22هاني محمد الدویدار ، مرجع سابق، ص  - 3
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على الأرض التى أقیمت علیها المباني المؤجرة أو عن طریق تمویل الحق الكامل لملكیة 
خلال هذه المادة أن  و نلاحظ منعلى أرض تنتمي الى المستأجر" المنشأة المقامة 

فعملیة الاعتماد الایجاري في التشریع إیجار مع وعد منفرد بالبیع. المشرع یعتبر  هذا العقد
اللاتیني ، سواء الخاصة بتأجیر معدات و آلات یتم شراءها ، قصد إعادة تأجیرها من 

ن للمستأجر الخیار في نهایة العقد بشراء هذه المؤجر الذي یبقى دائما المالك و یكو 
  المعدات.
 في التقنیة، هذه عرف حذى حذوى المشرع الفرنسي و  قدف الجزائري المشرع أما

أنه بمثابة :"على  2003المعدل في 1990)1(من قانون النقد و القرض 112/2المادة
سیما عملیات  عملیات قرض ، كل عملیة إیجار المقرونة بحق الخیار بالشراء و لا

 الأمر من المادة الأولىكما عرفها المشرع الجزائري في  الإقراض مع الایجار"
 :یلي كما الإیجاري، بالاعتماد والمتعلق 1996 جانفي10المؤرخ في )2(96/09رقم

 :مالیة و تجاریة عملیة الأمر هذا موضوع الإیجاري الاعتماد یعتبر
 و قانونا مؤهلة تأجیر شركة أو المالیة تالمؤسسا و البنوك قبل من تحقیقها یتم -
 أم كانوا طبیعیین أشخاصا الأجانب أو الجزائریین الاقتصادیین المتعاملین مع معتمدة،
 .الخاص أو العام للقانون تابعین معنویین
 لصالح بالشراء الخیار حق یتضمن لا أو یتضمن أن یمكن إیجار عقد على قائمة -
 .المستأجر
 أو المهني الاستعمال ذات المنقولة الغیر أو منقولة ولبأص فقط وتتعلق -
 .الحرفیة بالمؤسسات أو التجاریة بالمحلات
 :كالآتي نجده الأمر نفس من الثانیة المادة حسب تعریفه أما
 الأصول اقتناء تمویل طریقة تشكل لكونها قرض الإیجاري الاعتماد عملیات تعتبر"

  ."استعمالها أو هأعلا الأولى المادة في علیها المنصوص

                                                
 18/04/1990صادر في 16یتعلق بالنقد و القرض  ، ج ر عدد  10/04/1990مؤرخ في 90/10أمر رقم -  1

 .2003لسنة 64 ، المتعلق بالنقد والقرض ، ج ر عدد26/08/2003المؤرخ في 11-03،ملغىبموجب الأمر رقم 
 ،متعلق بالاعتماد الایجاري ،مرجع سابق،ص....96/09أمر رقم - 2
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من نفس القانون على أنه :" یعتبر عقد الاعتماد الایجاري 8و تضیف المادة 
للأصول غیر المنقولة عقد یمنح من خلاله طرفا یدعى المؤجر و على شكل تأجیر لصلح 
طرف آخر یدعى المستأجر ، مقابل الحصول على إیجارات و لمدة ثابتة أصولا ثابتة 

ت لحسابه ، مع امكانیة للمستأجرالحصول على ملكیة مجمل الأصول مهنیة إشتراهاأو بنی
المؤجرة أو جزء منها في أجل أقصاه إنقضاء مدة الایجار ، ویتم ذلك في صیغة من 

  الصیغ الذكورة أعلاه : 
  عن طریق التنازل تنفیذا للوعد بالبیع من طرف واحد. - 
ملكیة الأرض التى  أو غیر المباشر حقوقأو عن طریق الاكتساب المباشر  - 

  شیدت علیها العمارات الأخرى .
أو عن طریق التحویل القانوني لملكیة الأصول التى تم تشییدها على الأرض و  - 

  التى هي ملك المستأجر"
بالتالي من خلال كل ماقیل ، یمكن أن نعرف عقد الاعتماد الإیجاري بأنه عبارة    

  عن :
الیة أو شركة تأجیر مؤهلة قانونیا "عملیة یقوم بموجبها بنك أو مؤسسة م

لذلك،بوضع آلات أو معدات أوأیة أصول مادیة أخرى بحوزة مؤسسة مستعملة على سبیل 
الایجار مع إمكانیة تملك المستأجر لمحل العقد في نهایة الفترة المتعاقد علیها ، ویتم 

للمستأجر الخیار بمعنى أن یكون  ."التسدید على أقساط ، یتفق بشأنها و هو ثمن الایجار 
عند نهایة العقد ثلاث خیارات : إما إرجاع الشيء للمالك أو إعادة الایجار و إما شراء 
الشیئ بقیمته.أو إعادة الشيء للمالك و یجب أن یكون في حالة عادیة و الخیار الأخیر هو 

    . )1(إعادة إیجار بشرط جدید و ثمن جدید 
 جعلها یمكن أخر إلى شخص من ملكیتها یلتحو  یتم التي الأصول كل عامة بصفة   
 أشخاص تكون أن یمكن العقد في المتداخلة الأطراف أن علما، إیجاري اعتماد عقد موضوع
 عادة بمبلغ مسبقا محدد السعر و فیه مكون الشراء خیار حق وأن طبیعیة أو معنویة

  ."للإلغاء لغیرالقابلةا المدة "تدعى المدة هذه .للأصل الاهتلاك الجبائي  لمدة فقآ و منخفض
  الفرع الثاني : 

                                                
1-BAISH(Laurent), Finances et stratégies, Economica, Paris, 1999, P71. 
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  خصوصیات عقد الاعتماد الایجاري
  

یتمیز عقد الإعتماد الإیجاري بخصائص تمیزه عن العقود الأخرى و تظهر في عدة 
  نقاط أهمها :

  
 أولا :الطابع الثلاثي لعملیة الإعتماد الإیجاري

  
ه الخاصیة دور إبراز ، لهذ .)1(یتدخل في عملیة الإعتماد الإیجاري ثلاثة أطراف

أصالة عقد الإعتماد الإیجاري من خلال تدخل ثلاثة أطراف المتمثلة في (المستفید ، الشركة 
المنتجة للأجهزة و المؤسسة المالیة) متناقصة المصالح و لكنها تتعامل فیما بینها في إطار 

 ة بین البائع وفالشيء الملاحظ في هذا العقد ، هو إنشاء علاقة قانونی تفاعل عضوي تام 
  .المؤسسة الإعتماد الإیجاري هذا من جهة و بین هذه الأخیرة و المستأجر من جهة ثانیة

  ، یضم عقد الإعتماد الإیجاري طرفین هما : فمن الناحیة القانونیة
  )2( المستفید (المستأجر)

  مؤسسة الإعتماد الإیجاري (المؤجر)
  ثة أطراف هم :، فالعقد یضم ثلا من الناحیة الإقتصادیةأما 
  المستفید (المستأجر) -
  مؤسسة الإعتماد الإیجاري (المؤجر) -
  البائع -

یمكن إظهار سیر عملیة الإئتمان الإیجاري حسب الأطراف المشاركة في العملیة من 
            خلال الشكلین التالییین:

جر، الإیجاري بین ثلاثة أطراف المستأ عتمادنشوء عملیة الا 01الشكل رقمیبین 
  .)1(المؤجر، المورد

                                                
1--  KOEHL (J-L) , Structures Juridiques  et contrats commerciaux , ELLIPSES , France , 
1992 , p 143.     

 . 587ني دویدار، مرجع سابق، ص ها-- 2
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الإیجاري نحصل على الشكل  عتمادو بإدخال المقرض كطرف رابع في عملیة الا
  التالي: 

  الإیجاري عتمادإدخال المقرض كطرف في عملیة الا:  02الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

                                                                                                                                                   
 419محمد كمال خلیل ، إقتصادیات الإئتمان المصرفي ،منشأة المعارف ،الإسكندریة ، دون تاریخ، ص  - 1
  
 

 ثمن الأصل الأصل الإنتاجي
  المورد المنتـج  رالمستأجـ

  
  المؤجــر

 الدفعات الإیجاریة طیلة فترة التعاقد

 فترة التعاقد خیارات المستأجر في نهایة

  المستأجــر
  

  المورد المنتـج
  

  المؤجــر

  

  المقــرض

 ثمن الأصل الأصل الإنتاجي

 الدفعات الإیجاریة طیلة فترة التعاقد

 خیارات المستأجر في نهایة فترة التعاقد

  قرض معاون  قرض معاون

  سداد القرض  سداد القرض

  الأصل ضمان القرض
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  الطابع المالي لعقد الاعتماد الإیجاريثانیا:
  

  عتماد الإیجاري من خلال العناصر التالیة :و یظهر الطابع المالي لعقد الا   
رغم أن الأساس القانوني لعقد الاعتماد الإیجاري هو الإیجار ،إلا أن جوهره علاقة -

  ائتمانیة و مالیة .
  الاعتماد الإیجاري أسلوب للتمویل بالنسبة للمؤجر . -
تثمر كما یظهر ذلك من خلال القرض الذي تمنحه شركة الاعتماد الإیجاري للمس-

  كضمان لاسترداد الأصل . بهدف تمویل استثماره ، مع احتفاظ الشركة بملكیة الأصل
یشترط في عقد الاعتماد الإیجاري أن یكون المال محل الاتفاق بین الطرفین -

  (المؤجر و المستأجر) مالا ذات استعمال مهني.
إن  ط الإیجار.یظهر الطابع المالي للعقد من خلال الضمانات الممنوحة لتسدید أقسا-

الملكیة التي تتمتع بها شركة الاعتماد الإیجاري للتجهیزات أو الأصول الغیر المنقولة تمثل 
  الضمان الذي تتمتع به الشركة لاستفاء حقوقها المالیة.

في حالة فسخ العقد ، فإن شركة الاعتماد الإیجاري لا تسعى فقط لاسترجاع -
لكت اقتصادیا ،إنما تسعى إلى الحصول على جمیع الأصول المؤجرة  ، التي تكون قد استه

الأقساط ،التي لم تسدد بعد و التي تمثل الرأسمال الذي استثمرته . فهذه المؤسسات المالیة 
  توظف أموالها على شكل قروض مضمونة بهذه التجهیزات

كما یمكن القول أن هذا الطابع المالي في عقد الاعتماد الإیجاري إخضاع شركات -
ماد الإیجاري لقانون النقد و القرض سواء في شروطها أو تأسیسها أو اعتمادها و الاعت

  . .)1(الرقابة علیها
كما یظهر الطابع المالي من خلال تكریسه من طرف المشرع الجزائري في قانون -

التي تنص  02من خلال مادته  96/09أو الأمر  60/1النقد و القرض من خلال المادة 

                                                
 419محمد كمال خلیل ، إقتصادیات الإئتمان المصرفي ،منشأة المعارف ،الإسكندریة ، دون تاریخ، ص  - 1
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الدفعات النقدیة التي یقدمها المستفید طول مدة العقد ، بمثابة رد لثمن على أنه ' تعتبر 
   الأصل الذي أوفته شركة الاعتماد على سبیل القرض ...'  

  
  الطابع العینيثالثا: 

  
یعد عقد الاعتماد الإیجاري ، ائتمان عیني ، إذ لا یمنح بصورة نقدیة ، بل ینصب 

آلات اختارتها سالفا بواسطة شركة الاعتماد على تسلیم المؤسسة المستأجرة أجهزة و 
  الإیجاري التي حصلت على ملكیتها من المورد

   
  ائتمان طویل الأجلرابعا: 

  
یتمیز عقد الاعتماد الإیجاري بطابع ائتمان طویل الأجل هذه الخصیة التي ساهمت 

صادر في حل مشكلة التوظیف الطویل الأجل و توفیر المواد اللازمة له ، بحیث عجزت م
التمویل التقلیدیة على حل مشاكل المشروعات التمویلیة الخاصة بالتجهیزات الرأسمالیة إلا 
جزئیا ،إذ یبقى المشروع دائما تحت خطر المدیونیة و عدم قدرته على الحصول على 
التمویل الكامل لبرنامجه الاستثماري ، و أمام هذه الصعوبات التي تصاحب هذا النوع من 

ت هذه التقنیة للتمویل ، لیس عن طریق التملك و إنما عن طریق الاستئجار التمویل أوجد
على ذلك لطول المدة ،و مخاطرها و تقلب أسعار الفائدة و جاء نظام الاعتماد لسد هذا 

  .)1(النقص و كبدیل لذلك
نخلص من هذا العرض أن الاعتماد الایجاري ذو طابع مالي ، تلعب فیه ملكیة 

ضد خطر إفلاس المستفید.و لولا أن شركة الاعتماد الایجاري تحرص الأصل دور الضمان 
عن الاتفاق المبرم بین شركة على الاحتفاظ بالملكیة لظل عنصر استعمال الأصل أجنبیا 

  .)2(الاعتماد و المستفید

                                                
1-BAISH(Laurent), Finances et stratégies, Economica, Paris, 1999, P74. 
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ذا كان قالب الایجار في نظر الشركة الممولة هو القالب النموذجي للتعبیر عن    ٕ وا
تحقیقها إلا أنه كان یتعین علیها رفع التناقض بین الآثار  التى تترتب على الغایة التى ترید 

  )1(علاقة تمویلیة و تلك التى یفضي قالب الایجار الى ترتیبها
وأولى الخطوات الجوهریة في سبیل ذلك تتمثل في هیمنة شركة الاعتماد الایجاري 

عن طریق صیرورتها المحور على العلاقات الناشئة عن عملیة الاعتماد الایجاري، وذلك 
  القانوني لهذه العملیة.

تحویر قالب الایجار بحیث تترتب و إذا كانت مصلحة شركة الاعتماد الایجاري في 
الآثار الطبیعیة للعلاقات التمویلیة ، فإن ذلك یقتضي انفرادها بتحدید المضمون الإتفاقي 

ریعي الآمر لعقد الایجار من جانب لعقد الاعتماد الایجاري من جانب و انعدام التنظیم التش
آخر . ولذلك تظهر عقود التأجیر التمویلیة بوصفها من عقود الاذعان ، ویكثر فیها الخروج 

لهذه القواعد في القانون على القواعد العامة في عقد الایجار استغلالا للطابع المكمل 
  المدني. 

التمویلي حول حقیقة طابعه  ولا غربة اذن أن تدور جمیع الأحكام الاتفاقیة للتأجیر
بط قبول فتقرب ضوابط قبول التعاقد من قبل شركة الاعتماد الایجاري من الضوا  ،المالي

طابع الاعتبار ) ،كما یتوفر في العقد 2الاقتراض التى تتبعها البنوك الاعتماد الایجاري(
كه حول الشخصي ، وتدور الأحكام الخاصة بالمحافظة على الأصل ومواجهة حالات هلا

دور ملكیته التأمینیة ،فتكون هذه الأحكام أقرب الى أحكام الرهن الرسمي منها الى أحكام 
  عقد الایجار.

عملیة تمویل ، وتارة أخرى  یعتبر أن عقد الاعتماد الایجاري تارة  القول  فعلیه یمكن 
    technique de garantieوسیلة ضمان  یعتبرعملیة تأجیر ، وتارة ثالثة  یعتبر

                                                
، في الجدید في أعمال المصارف من الوجهتین القانونیة  الأجیر التمویلي من الوجهة القانونیةهاني  محمد دویدار، - - 1

من أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلیة الحقوق بجامعة بیروت العربیة، منشورات الحلبي الحقوقیة والاقتصادیة ، 
 . 51،ص2007،
، في الجدید في أعمال المصارف من الوجهتین القانونیة  الأجیر التمویلي من الوجهة القانونیةهاني  محمد دویدار، - - 2

لكلیة الحقوق بجامعة بیروت العربیة، منشورات الحلبي الحقوقیة  والاقتصادیة ، من أعمال المؤتمر العلمي السنوي
 . 52،ص2007،
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فمن الناحیة القانونیة ، یعد عقد الاعتماد الایجاري تصرفا قانونیا مركبا یجمع بین عدة 
عملیات قانونیة تقلیدیة تختلط و تندمج معا لتكون في مجموعها وحدة متكاملة غایتها تأمین 
انتفاع المستأجر بالتجهیزات ، ولكن في الأساس هو عقد ایجارمع وعد منفرد بالبیع لصالح 

  ).  1جر(المستأ
  الفرع الثالث : 

  عناصر عقد الاعتماد الایجاري
   

عناصر عقد الاعتماد الایجاري التى یجب  استخلاصمن خلال تعریفنا للعقد یمكن 
و هي عبارة عن مجموعة عناصر شكلیة و موضوعیة یجب أن تتوفر في  تتوفر فیهأن 

  العقد و هي :
  أولا: العناصر الشكلیة

وحید الذي اتفقت علیه معظم الدول و كرسته في نصوصها یتمثل العنصر الشكلي ال
  القانونیة، في الطبیعة المالیة للشركة المؤجرة .

فیه  اشترطو التى  1966من قانون  02و لقد أخذت به كل من فرنسا في المادة 
المشرع أن تكون مؤسسات الاعتماد الایجاري ، مؤسسات تابعة للبنوك و المؤسسات المالیة 

المؤرخ في 46-84ا بذلك للقوانین التى تحكم القرض و هو قانون ، فتخضعه
 .)2(المتعلق بالقواعد التى تنظم نشاط و رقابة مؤسسات القرض 24/01/1984

كما أن الجزائر حذت حذوى المشرع الفرنسي و ذلك بالنص على وجوب توفر الطابع 
في قانون النقد والقرض أو  المالي في الشركة الممارسة لعملیات الاعتماد الایجاري ، سواء

المتعلق بالاعتماد الایجاري .وفي سنة ألغي قانون النقد والقرض و 09-96في الأمر رقم 
  تقوم بعملیة الاعتماد الایجاري .أدخلت شركات التأمین كمؤسسات 

                                                
، في الجدید في أعمال المصارف من الوجهتین القانونیة  الطبیعة القانونیة لعقد اللیزنغالقاضي حبیب مزهر ، - - 1

منشورات الحلبي الحقوقیة  والاقتصادیة ، من أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلیة الحقوق بجامعة بیروت العربیة،
 . 53،ص2007،

2--  KOEHL (J-L) op.cit., p 144.     
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في حین هناك بعض الدول مثل مصر،لم تشترط أن یكون ممارس لعملیة الاعتماد 
للأفراد و الأشخاص المعنویة على السواء مزاولة هذا النشاط مع  الایجاري شركة ، فیجوز

  وجوب شرطالقید المسبق في سجل المؤجرین.
إیطالیا أیضا لا تشترط في المؤسسات لعملیة الاعتماد الیجاري الخضوع للنظام 

  .)1(القانوني للبنوك و المؤسسات المالیة 
  ثانیا : العناصر الموضوعیة

توفر الأركان الموضوعیة ماد الایجاري عقد ، فمن الضروري باعتبار عملیة الاعت 
  زمة و هي:للاا

  التراضى ، المحل و السبب .
 أن یكون المحل ذو استعمال مهني -1

فیما یخص هذا العنصر ،فقد طرح إشكال فیما یخص المعیار المعتمد علیه في  
  . تحدید محل العقدا، بمعنى هل یعتمد على المعیار الموضوعي أو الغائي
 MONTPELIERوقد تطرق إلیه القضاء الفرنسي ، بموجب قرار محكمة استئناف

یجب فهمها بالمعنى الواسع و biens d’équipementsیلي "كلمة  كما20/11/1970في
"المستأجر بما فیها السیارات équipantبالتالي فهي تشمل كل الأصول المنقولة التى تجهز"

   )2(السیاحیة التى تستغل من طرف الشركة
التكییف على  حسب هذا القرار فقد أعطى مفهوم واسع لكلمة "تجهیزات "بحیث أنه یقوم هذا

و لكن المجلس للأصل.یقوم على الممیزات  التجهیز، ولامبدأ الغایة من استعمال هذا 
بحیث یأخذ بعین الاعتبار  الموضوعي،على المعیار  دفرنسا، یعتمالوطني للقرض سابقا في 

یة للأصل عكس القضاء الذي یأخذ بالمعیار الغائي و الوجه الذي یستعمل الصفة الجوهر 
  . )3(فیه الأصل المؤجرة

                                                
1-BAISH(Laurent),op.cit., P75. 

حمزي ابراهیم ، النظام القانوني لعقد الاعتماد الایجاري للأصول المنقولة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، فرع قانون  -  2
 .72، ص 2001معمري تیزي وزو، الأعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود 

3-LEGEAIS  (Dominique),  » Crédit et titres de crédit » ,Revue du droit commercial et 
économique,N° 4/2006 ,  P894. 
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من الأمر رقم 08و07أماالمشرع الجزائري ، فقد حدد موقفه من خلال المدتین 
/ألخاصتین بكل منتعریف عقد الاعتماد الایجاري للأصول المنقولة و الأصول الغیر 96

".....أصولا متشكلة من تجهیزات أو عتاد أو أدوات ذات 07لمادة ة حیث جاء في االمنقول
  الاستعمال المهني لمتعاملین اقتصادیین شخصا طبیعیا كان أومعنویا......".

فقد جاء فیها مایلي ".... أوصولا ثابتة مهنیة اشتراها أو بنیت  08أما المادة 
  لحسلبه...."

  المعیار الغائي .نرى من تحلیل المادتین أنه أخذ ب بالتاليو 
المتعلق بالتأجیر التمویلي 02/07/1995أما المشرع المصري فقد استبعد في قانون 

هذه  نطاق تطبیقه ، لكون أن تجهیز سیارات الركوب و الدرجات الآلیة من صراحة،
ناحیة طبیعتها الاستهلاكیة ، رغم أنها قد تستعمل لخدمة نشاط التجهیزات لاغموض من 

ي یمكن القول أن صعوبة التفرقة بین مایمكن أن یستعمل لأغراض مهنیة مهني .و بالتال
بحتة أولأغراض شخصیة ،مثل التجهیزات الالكترونیة و خاصة الحواسب أوسیارات الأجرة 
،مما یستدعي إستعمال المعیار الغائي لأنه الأفضل و المجسد لحریة المتعاملین 

  ئم میدان نشاطهم.الاقتصادیین في اختیار وسائل العملالتى تلا
شركة الاعتماد الایجاري ، قد ترد عملیتها على المجالات  و الجدیر بالذكر أن

التجاریة أو أحد عناصره المعنویة ، فالشركة لاتشتري من صاحب حق الملكیة الصناعیة 
أو الفكریة أو أحد العناصر المعنویة الأخرى الحق نفسه ، بل تشتري فقط حق الاستعمال 

و تقوم بتأجیره للمستأجر الذي یستغل ذلك الحق طول مدة العقد ،و له )1(لالأو الاستغ
لقد أخذ فرنسا بذلك وصل الى حد إمكانیة شراء ذلك عند نهایة عقد الاعتماد الایجاري .

إمكانیة ورود عملیات الاعتماد الایجاري على أسهم شركات المساهمة، وتكون بمثابة وسیلة 
هذه الشركة دون الحاجة لطرح أسهمها للاكتتاب العام و قد نص  ، زیادة رأسمال )2(لتمویل
الجزائري وفي  11/12/89المؤرخ في89/1008ع الفرنسي على ذلك في القانون رقم المشر 

                                                
، في الجدید في أعمال المصارف من الوجهتین القانونیة  الطبیعة القانونیة لعقد اللیزیغالقاضي حبیب مزهر ،  -- 1

صادیة ، من أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلیة الحقوق بجامعة بیروت العربیة، منشورات الحلبي الحقوقیة والاقت
 . 35،ص2007،

2- HUET (Jérôme),  Traité de droit civil et les principaux contrats spéciaux, LGDI, 
Paris,1996 , P930. 
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جانفي 10المؤرخ في 96/09الاعتماد الایجاري بموجب الأمر رقم  أصدر المشرع ،
الجزائري قد نظم هذه التقنیة من  وبذلك یكون المشرع )1(المتعلق بالاعتماد الایجاري1996

جوانب عدیدة حتى یسهل استعمالها و اعتمادها،كما نظم مؤسسات الاعتماد الایجاري وهذا 
التنظیم وان لم یكون جدیدا إلا أنه بحاجة للدارسة وفق أحكام القانون الجزائري . حیث 

البنوك و محققة من طرف یعتبر أن هذا النوع من القروض كعملیة تجاریة ومالیة 
.و نشیر ان )2(المؤسسات المالیة أو من طرف شركة قرض تأجیري معتمد لهذا الغرض

هذه العملیة تتم على شكل عقد حسب القواعد العامة للعقد طبعا بالعمل بالخصوصیات 
   عقد الاعتماد الایجاري الذي یعد عقد مالي و ضمان.

        
 تحدید مدة الإیجار غیر قابلة للإلغاء -2

في الاعتماد الایجاري ، أن مدة العقد الایجار فیه تكون غیر قابلة للإلغاء ،  الأصل
وبالتالي لا یحق أي من الطرفین طلب إنهاء العقد قبل انقضاء مدته . ویترتب على ذلك 
أن یصیر المستفید ملتزما بالوفاء بجمیع الدفعات النقدیة المستحقة لشركة التأجیر التمویلي 

  . )3(بالأصل و حتى انقضاء هذه المدة طوال مدة الانتفاع
ففي نظر الفقه ، فان تحدید مدة الایجار غیر قابلة للإلغاء ، یعد عنصر أساسیا في  

من تلك المدة یتم تحدید مبالغ الایجار التى یلتزم  انطلاقاعقد الاعتماد الایجاري ، بحیث 
تشكل الأساس الذي تقوم علیه  بها المستأجر ، وبالتالي فهي قابلة للتعدیل و الإلغاء لأنها

  . )4(عملیة التمویل ، كما أنها تحفظ توازن الخدمات في العقد
هو حمایة مصلحة المؤجر ، بضمان كما أن الهدف من تقریر هذا العنصر   

حصوله على كامل الأجرة، فلا یكون الهدف من تقریر عدم قابلیة مدة الإیجار للالغاء 
                                                

لصادر في  03تعلق بالاعتماد الإیجاري، ج ر عدد ، ی1996جانفي  10، مؤرخ في 09- 96أمر رقم  -  1
19/01/1996. 

، التمویل التجاري كبدیل لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، جامعة باجي مختار بریبش السعید  -  2
 .12، ملتقى وطني حول المؤسسات الصغیرة والمتوسطة.ص 2006عنابة، 

3- HUET (Jérôme),  op.cit, P930. 
حمزي ابراهیم ، النظام القانوني للأصول غیر المنقولة : دراسة مقارنة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ،  -- 4

 28، ص 2003-2002فرع قانون الاعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، 



22 
 

خلال مدة محددة بقدر ما یكون ضمان حصول شركة  ضمان انتفاع المستفید بالأصل
الاعتماد الإیجاري على إجمالي الأجرة استردادا لرأسمالها المستثمر في شراء الأصل مع 
ضمان تغطیة نفقاتها و تحقیقها للربح النقدي . ومن هذه الزاویة تنظر شركة الاعتماد 

یتحقق قانونا  الانقسام ، وهو ما الإیجاري الى دین الأجرة في مجملها بوصفه دینا لا یقبل
  .)1(یجار ، أي مدة الوفاء بأقساط الأجرة ، غیر قابلة للإلغاء بجعل مدة الإ

الإیجار و هو الوفاء  الاعتمادإن تحدید مدة الإیجار ، یكون على أساس جوهر عقد 
رقم من الأمر  08قساط الأجرة.و لقد نص المشرع الجزائري على هذا العنصر في المادة بأ

  ".....لمدة ثابتة.....".و التى جاء فیها 96/09
الاعتماد الإیجار، كأسلوب الاستثمار ، موجه للقطاع الصناعي  و على العموم

،مساحات البیع ، عتاد الیادات والتجاري ، فعادة مایكون موضوعه تجهیزات المصانع 
ووسائل النقل المختلفة،  الطبیة ، أثاث الفنادق ، معدات المكاتب ، عتاد الأشغال العمومیة

  . بواخر، حافلات و طائرات...
  

 تحدید مبلغ إیجار:  -3

تعتبر من الشروط الأساسیة في العقد وتتضمن سعر شراء الأصل المؤجرة مقسما 
الى مستحقات متساویة المبلغ ، تضاف إلیها القیمة الواجب دفعها عند مزاولة حق الخیار 

عتماد الإیجاري المتصلة بالأصل محل العقد ، ضف بالشراء أعباء الاستغلال لمؤسسة الا
  الى ذلك هامش الربح أو الفوائد المكافئة للمخاطر المترتبة على القرض.

إن تحدید هذا المبلغ یضمن عملیة التمویل و التوازن المالي ، وقد نص على ذلك 
شیر عقد " یجب أن یالتى جاء فیها 96/09من الأمر رقم 11المشرع الجزائري في المادة 

الاعتماد الإیجاري للأصول المنقولة تحت طائلة فقد هذه الصفة الى.....و مبلغ 
الإیجار ، حیث یبقى الثمن لازما و  تحدید مبلغاشترط  فالمشرع الجزائري، الإیجار....." 

                                                
1-CHERKAOUI(R), Rôle et place du leasing dans le financement :Le cas du Maroc, Thèse 
de doctorat ,Science de gestion (Finances) ,Paris IX ,1984 ,  P80. 
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جزءا لا یتجزء من عقد الاعتماد الإیجاري ولا یمكن أن لا یكون هناك ثمن و إلا ضاعت 
  ونیة لعقد الاعتماد الإیجاري . الطبیعة القان

  
الشراء المسبق لمحل العقد أو بنائه لحساب مؤسسة الاعتماد  -4

 الإیجاري و طبقا للمواصفات التى یحددها المستأجر:

  
إن التشریعات المقارنة و من بینها التشریع البلجیكي و الفرنسي و المصري ،    

ذا الشرط هو الذي یؤكد الطابع .وهنص صراحة على ضرورة شراء المال من أجل تأجیره
الاقتصادي التمویلي للعملیة ، فالمؤجر لیس مصنعا یصنع و یؤجر بل هو شركة تمویل 
تشتري لتؤجر ولا تشتري إلا لتؤجر تأجیرا تمویلیا و هو التأجیر الذي یؤمن للمؤجر 

تریه استهلاك رأس المال الموظف منه في شراء " المال "، فالمشتري یشتري لتوظیف م یش
في التأجیر و لا یشتري إلا بعد أن یتفق مع المستأجر على الأموال الى یحتاج إلیها 
المشتري و قیمة الإیجار ، أما المستأجر فلا یستأجر إلا بغایة استثمار التجهیزات و 

و في حالة .)1(مع حقه في تملكها في نهایة مدة الإیجارالمعدات و الآلیات من جهة 
تبر العقد وارد على أصل مستعمل و بالتالي لا یمكن إعتباره كعملیة تخلف هذا العنصر یع

نما هو إیجار عادي مقرون بوعد بالبیع عند نهایة مدة العقد ، فتعتبر  ٕ اعتماد إیجاري ، وا
عتماد الإیجاري كإیجارات عادیة لأنها لا تتوفر عملیات التأجیر التى تقوم بها شركات الا

  )2(لمواصفات المستأجر. على شرط الشراء المسبق ووفقا
التى 96/09من الأمر 11المشرع الجزائري  تحدث عن هذا الشرط في المادة 

  أخصت البنود الملزمة لهذا العقد .
إن وجود هذا الشرط یبین الدور التمویلي المظ لشركات الاعتماد الإیجاري ،مع بقائها 

  بعیدة عن المسائل الفنیة في العقد .

                                                
، في الجدید في أعمال المصارف من الوجهتین القانونیة والاقتصادیة ، من  عقد اللیزیغالأحدب عبد الحمید ،  -- 1

 . 83،ص2007لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة ،أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلیة الحقوق بجامعة بیروت العربیة،
 33حمزي ابراهیم ، مرجع سابق، ص  -- 2
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ماد الإیجاري للأصول غیر المنقولة ، فإن عملیة تأجیر أما فیما یخص الاعت  
العقارات  یكون أصعب منه في الأصول المنقولة  حیث شركة الاعتماد الإیجاري تتدخل 

  . )1(في عملیة التمویل و لكن بالموزات كون العقار مشیدا أم لا
لا إبرام عقد في حالة اقتناء عقار موافق للمواصفات التى یحتاجها المستفید ما علیها إ

  )2(شراء مع مالك العقار و تأجیره لصالح المستفید في شكل اعتماد إیجاري
المستفید ، فلا یبقى أمام أما إذا لم تتمكن المؤسسة من انتقاء العقار وفقا لاحتیاجات 

مؤسسة الاعتماد سوى تشیید العقار المراد تأجیره حسب مواصفات المستفید بأموالها 
  .)3على الأرض( الخاصة بعد الحصول

  
 إمكانیة تملك الأصول المؤجرة: -5

د أهمیة هذا  العنصر و باعتباره عنصر من لقد دار نقاش حاد بین الفقهاء في تحدی
عناصر تكیف عقد الاعتماد الإیجاري ، فهناك من اعتبره عنصر حاسم و جوهري في 

مثله مثل  تكوین عقد الاعتماد الإیجاري ، واتجاه آخر اعتبره مجرد عنصر أساسي
العملیة تؤدي دورها التمویلي بدون العناصر الموضوعیة الأخرى وحججهم في ذلك ، أن 

منح هذه الإمكانیة ، ضف الى ذلك أنه في الولایات المتحدة الأمریكیة منبع منشأ هذا العقد 
وبریطانیا لا یمنح للمستأجر حق الخیار بالشراء عند نهایة العقد ، إلا أن ذلك لم یمنع 

  .)4(ییف تلك العقود بأنها عملیات اعتماد إیجاريتك
وقد أكدت معظم التشریعات المقارنة اللاتینیة على هذا العنصر، كما أكد علیه 

أن عدم وجود إمكانیة الشراء یعني أن العقد إیجاري  على قراراتهالقضاء الفرنسي في كل 
  بالتالي للقانون المدني .عادي ، یخضع 

في كل من المواد 96/09، فقد أقر بهذا العنصر في الأمر رقم أما المشرع الجزائري 
التى جاءت تحت عنوان التكییف القانوني لعقد الاعتماد الإیجاري ، كما أخصت  10و07

                                                
1-CHERKAOUI(R), op.cit,  P83. 

 .46هاني محمد الدویدار ، مرجع سابق، ص  - 2
 .20آیت ساحد كاهینة، مرجع سابق، ص  - 3
 35حمزي ابراهیم ، مرجع سابق، ص -- 4
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التى أخصت البنود الملزمة في عقد الاعتماد الإیجاري بالنص  )1(من نفس الأمر11المادة 
عتماد الإیجاري للأصول المنقولة تحت "یجب أن یشیر عقد الاعلى هذا العنصر كمایلي: 

العقد و  انتهاءطائلة فقد هذه الصفة.....و حق الخیار بالشراء للمستأجر الممنوح عند 
   ".الأصل المؤجرة اقتناءكذا الى القیمة المتبقیة من 

و من خلال هذه المادة ، فإن للتكییف الصحیح ، یجب أن یتم تحدید مقابل التملك 
  و إلا یصبح عقدا منفصلا عن عقد الاعتماد الإیجاري .مسبقا في العقد 

أما في عملیات الاعتماد الإیجاري للأصول الغیر منقولة ، فإنه تتحول ملكیة العقار 
عن طریق  اكتسابهیكون  .وقد)2(بصفة آلیة الى المستأجر وفقا لقواعد الالتصاق بالعقار

للوعد بالبیع من جانب واحد طریق الاكتساب المباشر أو الغیر و أ . )3(التنازل تنفیذ اً
  .)4(المباشر لحقوق ملكیة الأرض التى شیدت علیها العمارات المؤجرة 

  
تحمل المستأجر لكامل المخاطر و الأعباء و المسؤولیات المرتبطة  -6

     بالأصل المؤجرة:

 تنتقل حراسة الأموال المؤجرة الى المستأجر فور استلامه لها و تترتب علیه بالتالي 
مسؤولیة ناشئة عن هذه الحراسة .و تقع كذلك مخاطر هلاك المال المؤجر عاى المستأجر 

  حتى لو حصل ذلك نتیجة فعل خارج عن إرادته و لا یتحمل المؤجر ،
بصفته مالكاً للمال أیة مسؤولیة تجاه الغیر ، بصفته تلك و خاصة المسؤولیة  

  .)5(یة على المستأجرالناشئة عن فعل الجوامد ، بل تترتب هذه المسؤول
یمیز  المرتبطة بالأصل المؤجرة" فعنصر" تحمل المستأجر لكامل المخاطر  

الاعتماد الإیجاري لأنه یكرس الطابع التمویلي للعملیة.فالمشرع الفرنسي في قانونه 

                                                
 ، یتعلق بالاعتماد الإیجاري، مرجع سابق.1996نفي جا 10، مؤرخ في 09-96أمر رقم  - 1

2-CHERKAOUI(R), op.cit,  P83. 
3- HUET (Jérôme),  op.cit, P936. 

 .22آیت ساحد كاهینة، مرجع سابق، ص  - 4
 .27/12/1999من  قانون الإیجار التمویلي اللبناني نالصادر في 4/1المادة  - 5
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الى هذا العنصر و قد أعیب علیه ذلك ، في حین ، لم یشیر 2/07/1966الصادر في 
  . )1(ة هذا العنصرالواقع یبن لنا ضرور 

أما المشرع الجزائري فقد أقر ذلك في الفصل الأول من الباب الأول من الأمررقم 
السالف الذكر، تضمن التعریف العام لعملیة الاعتماد الإیجاري الذي جاء فیه 96/09

" تدعى عملیات الاعتماد الإیجاري ، باعتماد إیجاري عملي في حالة إذ لم ینص مایلي: 
أو تقریبا كل الحقوق و الالتزامات و المنافع و التحویل لصالح المستأجر كل  العقد على

المساوئ و المخاطر المرتبطة بحق الملكیة و التى تبقى لصالح المؤجر أو على 
و بالتالي نلاحظ مدى حرص المشرع الجزائري على إدراج هذا العنصر و عدم  عاتقه."

یجاري ،هو عقد اعتماد إیجاري عملي الذي وجوده یؤدي الى اعتبار عقد الاعتماد الإ
ف قانونا ، على أنه یفتقر للعناصر الموضوعیة المذكورة سابقاً وهذه الصورة أو النوع مكی

   .)2(إیجار عادي یخضع للقواعد العامة للإیجار
  من خلال العناصر التى عددناها ، یمكن أن نعرف عقد الاعتماد الإیجاري،  

من عملیة  یظهر ذلك على أنه عملیة مالیة و تصادیة ،من الناحیة الاق أولا :
القرض التى تمارس من قبل البنوك والمؤسسات المالیة و كل مؤسسة مؤهلة لذلك ، كما 

مهني ، أیا كانت طبیعة النشاط  لاستعمالأصول منقولة أو غیر منقولة  اقتناءتهدف الى 
  الذي یزاوله المستأجر و تحقیق أرباح. 

، هو إیجار بین كل من المستأجر و مؤسسة الاعتماد احیة القانونیة ثانیا: من الن
الإیجاري ، بعدما یتم شراء أو بناء لحساب المستأجر الأصول المؤجرة ، مقابل مبالغ 

     للإیجار ، كما یستفید في الأخیر بحق الخیار و بالشراء عند نهایة العقد.
 
 
 
 
 

                                                
1- HUET (Jérôme),  op.cit, P938. 

 .37حمزي ابراهیم ، مرجع سابق، ص -- 2
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  الثاني:المطلب 
  أنواع عقد الاعتماد الإیجاري 

  
وهذا  منها، ننظر أن یمكن التي للزاویة تبعایتخذ الائتمان الإیجاري أشكالا عدیدة 

 نتعرض وسوف .)1(راجع لعدة اعتبارات  منها طبیعة العقد و  طبیعة موضوع التمویل
  .یجاريالإ الاعتماد عقد وموضوع طبیعة حسب هلأنواع

    
   الأول:الفرع 

  دالعق طبیعة حسب یجاريالإ الاعتماد أنواع
  

 الاستئجار عقود لطبیعة وفقایندرج ضمن هذا التصنیف شكلان من الاعتماد الإیجاري 
  و هما : الاعتماد الإیجاري المالي والاعتماد الإیجاري التشغیلي. 
 

  المالي یجاريالإ الاعتمادأولا:     
  

 من النوع وهذا الكامل الدفع التأجیر أو . )2(الرأسمالي بالتأجیر أیضا علیه یطلق    
 إمكانیة للمستأجر یمنح حیث المستأجرة للمؤسسة تمویلیا مصدرا یمثل یجاريالإ عتماد الا

 المؤجر( العقد طرفي بموافقة لا إ فسخه أو إلغاؤه یمكن ولا العقد فترة نهایة في الآلات شراء
 الأصل نوع طبیعة حسب تتفاوت معینة زمنیة لفترة المالي الإیجار عقد ویكون )والمستأجر

فحسب المادة الثانیة من المرسوم .أكثر أو سنة 20 التعاقد مدة تكون مثلا المباني حالة فيف
یل كل الحقوق،  المتعلق بالإئتمان الإیجاري یعتبر إئتمانا إیجاریا مالیا إذا تم تحو  09/96رقم 

و الإلتزامات، المنافع، المساوئ و المخاطر المرتبطة بملكیة الأصل المعني إلى المستأجر، 

                                                
  77 ص السابق، المرجع البنوك، تقنیات لطرش، طاهر -- 1
مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في ،والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تمویل في البنوك إستراتیجیة الحكیم، عبد عمران -  2

 .82 ص ،2007العلوم التجریبیة ، جامعة محمد بوضیاف ، مسیلة ، 
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یعني هذا أن مدة العقد كافیة لكي تسمح للمؤجر باستعادة كل نفقات رأس المال مضافا إلیها 
  :iعوائد هذه الأموال المستثمرة.و یتخذ الإئتمان الإیجاري المالي أحد الأشكال التالیة

:یتلخص هذا الشكل في قیام منشأة ببیع أحد أصولها المملوكة البیع ثم الاستئجار-
رط أن یتفق معها على تأجیرها هذا الأصل لمدة محددة وفق عقد إلى طرف آخر بش

  .)1(الإیجار
: ینطوي هذا الشكل على قیام المنشأة باستئجار أصل جدید یتم الاستئجار المباشر -

الحصول علیه عادة من الشركة المنتجة أو من بعض الوسطاء كالشركات المتخصصة في 
  راء الأصول ثم تعرضها للإیجار بأقساط میسرة.عملیة تأجیر الأصول، هذه الأخیرة تقوم بش

:یستخدم هذا الأسلوب في حالة الأصول ذات القیمة الرأسمالیة  الدفع الاستئجاري
الكبیرة، بحیث أن تمویل عملیة شراء الأصل محل التأجیر یكون من مصدرین: الأول یتمثل 

مصرفي طویل الأجل في الأموال الخاصة للمؤجر، و الثاني یتمثل في الحصول على قرض 
  بضمان الأصل المشترى محل التأجیر.

  
 )التشغیلي( العملي یجاريلإا عتمادالا ثانیا:

  
 بالأصل یزوده إذ للمستأجر تمویل مصدر یمثل وهو الخدمي بالتأجیر علیه یطلق

 أن على الصیانة مصاریف المؤجرة الشركة وتتحمل شرائه إلى الحاجة دون المطلوب
 العمر من أقل الاستئجار مدة عادة وتكون العملیة هذه تكلفة ارالاستئج قسط یتضمن
 ویتم.)2( الكلیة التكلفة لتغطیة تكفي لا الإیجار تكلفة أن یعني وهذا المستأجر لأصل المتوقع
 إعادة من أو التأجیر محل الأصل وتكلفة الإیجار أقساط إجمالي بین الفرق هذا تغطیة
 .العقد مدة نهایة بعد ذاته الأصل بیع أو خرىأ مستأجرة مؤسسة إلى الأصل تأجیر

                                                
1- HUET (Jérôme),  op.cit, P940. 

 السابق،ص المرجع والمتوسطة، الصغیرة المؤسسات التمویل لأداة التجاري الائتمان غربي، محمد مزریق، عاشور -  2
463 . 
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 المؤجر ویتحمل العقود إلغاء إمكانیة للمستأجر العملي الإیجار عقود تعطي ما عادة
 ینص لم ما التقاعد فترة خلال بالأصل المرتبطة والتأمین والإصلاح الصیانة تكالیف كل

  .)1(ذلك غیر على العقد
، یعتبر إئتمانا إیجاریا عملیا إذا لم یتم  96/09 حسب المادة الثانیة من المرسومف    

تحویل كل الحقوق، الالتزامات، المنافع، المساوئ و المخاطر المترتبة عن ملكیة الأصل إلى 
المستأجر، و هذا ما یسمح بالقول أن جزء من كل هذا یبقى على عاتق المؤجر، و بالتالي 

و هذا ما یؤدي إلى انتظاره  )2(كل نفقاتهفإن فترة العقد غیر كافیة لكي یسترجع المؤجر ل
یتمیز هذا النوع  لفترة أخرى لاستعادة ما تبقى من النفقات سواء بتجدید العقد أو بیع الأصل

  :iiمن الائتمان الإیجاري بما یلي

یلتزم مالك الأصل بصیانة الأصل المؤجر للغیر على أن تدخل تكالیف الصیانة -
  دها المستأجر.ضمن المدفوعات الدوریة التي یسد

تكون مدة التأجیر قصیرة بالمقارنة مع العمر الافتراضي للأصل، وبالتالي فإن -
التغطیة الكاملة لتكلفة الأصل المؤجر تكون من خلال تكرار عملیات التأجیر، إما لنفس 

  المؤجر أو لطرف آخر.
بل ینطوي عقد الإئتمان الإیجاري العملي على إمكانیة إیقاف عملیة الإستئجار ق-

نهایة المدة المتفق علیها، فالمستأجر بإمكانه إعادة الأصل للمؤجر وخاصة إذا انتهت 
حاجته إلیه و هذه الحالة نلمسها بشكل كبیر في حالة الأصول ذات تكنولوجیة التي تتطور 

 بشكل سریع.
 تأجیر من لیمكنهم معین متخصص مجال على التشغیلي التأجیر یقتصر ما وعادة -

 .)3(حیصلتوال الصیانة عملیة یسهل مما المتشابهة الأصول من كبیر عدد
 

 

                                                
1- HUET (Jérôme),  op.cit, P940. 

 4السابق،ص المرجع والمتوسطة، الصغیرة المؤسسات التمویل لأداة التجاري الائتمان غربي، محمد مزریق، عاشور - 2
46 

  . 84،ص1، ط 2001.سمیر محمد عبد العزیز ، التمویل التاجیري ومداخله،مكتبة الاشعاع الفنیة، - 3
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   الثاني:الفرع 
  الموضوع طبیعة حسب یجاريالإ عتمادالا

 
 ترغب الذي الأصل موضوع طبیعة حسب وهذا الاعتماد من نوعین بین التمییز یمكن

  :وهما علیه الحصول في المؤسسة
 

 المنقول یجاريالإ عتمادالاأولا: 
  

 الحصول لتمویل وذلك المنقولة للأصول الایجاري الائتمان تقنیة لىإ المؤسسة تلجأ
 )1(محددة لفترة الإیجار سبیل على الائتمان ویغطي لنشاطها، الضروریة الوسائل على

 تجدید فرصة المستعمل لهذا تعطي الفترة هذه نهایة وفي الإیجار ثمن مقابل المؤسسة لصالح
  . نهائیا عنه التخلي أو الأصل هذا شراء أو أخرى لمدة لعقدا

تستعمل المؤسسة المالیة هذا النوع من الاعتماد الإیجاري لتمویل الحصول على 
  أصول منقولة، هذه الأصول تتكون من تجهیزات و أدوات ضروریة لنشاط المؤسسة.

  
  المنقول غیر یجاريالإ عتمادالاثانیا : 
 
 من غالبا تتشكل والتي لةالمنقو  غیر الاستثمارات تمویل إلى العملیة هذه تهدف 
 وتسلمها بنائها قامت أو ثالثة جهة من المؤجرة المؤسسة علیها تحصل عقارات أو بنایات
 ثمن مقابل المهني نشاطها في لاستعمالها المستأجرة المؤسسة إلى الإیجار سبیل على

 .الإیجار

                                                
 78 ص السابق، المرجع البنوك، تقنیات لطرش، طاهر - 1
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 الأصل على انهائی الحصول إمكانیة العقد فترة نهایة في المستأجرة للمؤسسة یتاح   
 المقام البناء ملكیة تحویل إمكانیة أو البناء علیها أقیم التي الأرض اكتساب لها یمكن كما
  )1(المؤجرة. المؤسسة ملك أصلا هي الأرض على

من ناحیة تقنیات الاستعمال فإن هذا النوع لا یختلف عن الاعتماد الإیجاري للأصول 
  یلي: المنقولة، أما أوجه الإختلاف فتتمثل فیما

یهدف إلى تمویل أصول غیر منقولة، تتكون من بنایات مشیدة أو في طریق  -
 التشیید، 

تكون درجة التعقید في الإئتمان الإیجاري للأصول غیر المنقولة أكبر مما هي علیه  -     
في الصنف الأول( إیجاد الأرض للبناء، وبتشییدها مع كل ما یرافقها من إجراءات معقدة) 

تمامه. هذا ما یؤدي ٕ  إلى استغراق وقت طویل لإنجاز المشروع وا
یتطلب في حالة الإئتمان الإیجاري للأصول غیر المنقولة تدبیر أموال طائلة تفوق  -     

 بكثیر الاحتیاجات المالیة في حالة الأصول المنقولة.
إلى أنظمة خاصة. بینما الحصول )2(إن إنجاز البناء و تنفیذه و تأجیره یخضع  -     

 على الأصول المنقولة من معدات و أدوات و تجهیزات یخضع إلى قواعد القانون التجاري.
و لكل  الإیجاري الوطني و الدوليكما تجدر بنا الاشارة الى الذكر أنه یوجد الاعتماد 

  :میزتهم
الإیجاري على  عتماد"یعرف الا : الإیجاري الوطني ( المحلي ) عتمادالا .1

ع العملیة شركة تأجیر، أو بنكا، أو مؤسسة مالیة بمتعامل أساس أنه وطني عندما تجم
الإیجاري یعتبر محلیا إذا قام مؤجر في  عتماد، و كلاهما مقیمان بالجزائر. فالا اقتصادي

  بلد ما بتأجیر المعدات إلى مستأجر مقیم في نفس البلد.
الإیجاري على أساس أنه دولي عتماد : یعرف الاالإیجاري الدولي عتمادالا .2

  ،عندما یكون العقد الذي یرتكز علیه

                                                
1- HUET (Jérôme),  op.cit, P941. 
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بنك أو  تأجیر،إما ممضي بین متعامل اقتصادي مقیم بالجزائر و شركة  -
مؤسسة مالیة غیر مقیمة بالجزائر.و إما ممضي بین متعامل اقتصادي غیر مقیم بالجزائر و 

 .شركة تأجیر، أو بنك، أو مؤسسة مالیة مقیمة بالجزائر
ولي تكون بین ثلاثة أطراف و هي:المورد المصدر،شركة الإیجاري الد عتمادعملیة الا

 الإئتمان الإیجاري والعمیل المستورد. بحیث یسعى كل طرف لتحقیق مصلحته. 
  : الثالثالمطلب 

  القانوني لعقد الاعتماد الإیجاريالتكییف  
  

ود بین هذا العقد و مختلف من خلال هذا المطلب سوف نشیر إلى التشابه الموج
 مبینا الأول).( الفرع مویل الأخرى و كیفیة التمییز بینه و بین المفاهیم المتشابهة لهالتتقنیات 
  .( الفرع الثاني)الاعتماد الإیجاري و طابعه الخاص و المتمیزصفة 

  
 الفرع الأول :

 تمییز عقد الاعتماد الإیجاري عن المفاهیم المشابهة له 
  

عقد یتشابه مع في الوهلة الأولى أنه یظهر لنا  الاعتماد  الإیجاري من خلال تعریف 
  القرض،البیع الإیجاري و البیع بالتقسیط مما یجعلنا نمیز فیما بینها.،عقد الإیجار البسیط

  أولا : تمییزه عن الإیجار البسیط 
  

 إن عقد الاعتماد الإیجاري یلتقي مع الإیجار البسیط في أن كل منها یمكن المستأجر
ة خلال مدة یحددها العقد مقابل أن یقوم المستفید بدفع أقساط من الانتفاع بالأصل المؤجر 

 الأجرة .
و لكن رغم أن عقد الاعتماد الإیجاري یستعمل تقنیة الإیجار إلا أنه یتمیز   

للمستأجر تملیك الأصل المؤجر،و هو شرط یعتبر من مستلزمات العقد بكونه،عقد یمكن 
   أجر محدد بالاستعمال فقط.  عكس الإیجار البسیط الذي یكون فیه حق المست
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كما أنه،یتمیز عنه في قیمة الإیجار،التي تكون في عقد الاعتماد الإیجاري مرتفعة 
رنة مع الإیجار البسیط وذلك لیسمح للمستأجر من تملك الأصل،إذا ما أراد بعد نهایة ابالمق
  .)1(العقد

لإیجار البسیط ، تهتم في عقد االاختلاف الآخر یتمثل في كون المؤسسة المؤجرة
بمسائل اختیار الأصل المؤجرة و صیانتها و ضمانها عكس عقد الاعتماد الإیجاري الذي لا 

  .)2(یتولى فیه مؤسسة الاعتماد سوى الإدارة القانونیة
ضف إلى ذلك أن عقد الاعتماد الإیجاري طویل المدى في حین عقد الإیجار البسیط 

  )3(متتالیة. هو عبارة عن مجموعة عقود قصیرة المدى و
و أخیرا تختلف وضعیة المؤجر في الاعتماد الإیجاري عن وضعیة المؤجر العادي 

  فیما یخص الالتزام بالصیانة و ضمان العیوب الخفیة .
حیث انها تقع في عقد الإیجار البسیط على عاتق المؤجر في حین تقع في عقد 

   )4الاعتماد الإیجاري على عاتق المستأجر.(
  

  یز عقد الاعتماد الإیجاري عن القرض ثانیا : تمی
  

القرض هو الاتفاق الذي یتم بین البنك و العمیل و بموجبه یلتزم البنك بأن یدفع مبلغا 
خص یعینه، و له أن یتصرف فیه بدون شرط،رغم أن الهدف بینهما واحد نقدیا للعمیل أو لش

منح أموال نقدیة إلى وهو تمویل الاستثمار إلا أن عقد الاعتماد الإیجاري لا یتعلق ب
المقترض،إنما یقوم بتقدیم أصولا عینیة للمستأجر و تكون المؤسسة (المؤجر) قد دفعت ثمنها 

   )5(بالكامل و تنتظر التسدید من الزبون على أقساط.
  
 

                                                
  . 85عبد العزیز ، مرجع سابق،ص.سمیر محمد  - 1
 595ھاني محمد الدویدار،المرجع السابق،ص  - 2
 . 25ص  1994حسام الدین عبد الغني،التأجیر التمویلي،دار النهضة العربیة،القاهرة، - 3
  68ایت ساحد كاهنة،المرجع السابق،ص  - 4
 594ھاني محمد الدویدار،المرجع السابق،ص  - 5
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  ثالثا : تمییز عقد الاعتماد الإیجاري عن البیع الإیجاري
  

ي على تأجیر محل العقد لمدة ر البیع الإیجاري عقد یتفق بمقتضاه البائع و المشت
معینة،مقابل التزام هذا الأخیر بدفع أجرة دوریة و بمجرد نهایة الدفعات ینتقل ملكیة ذلك 
الأصل تلقائیا إلى المستأجر،وفي حالة تخلفه عن دفع هذه الأقساط،فیفسخ عقد الإیجار و 

  یسترجع المؤجر ذلك الأصل.
یتضمن وعدا ملزما من جانبین،و هذا ما یلزم وباعتبار البیع الإیجاري،بیع نهائي،فإنه 

انتقال ملكیة الأصل آلیا و تلقائیا،بمجرد نهایة مدة الإیجار،في حین أن عقد الاعتماد 
یتضمن وعدا منفردا بالبیع من جانب المؤجر و بالتالي لا تنتقل ملكیة الأصل،إلا  الإیجاري

ریة،وهذا هو الفرق الجوهري بین تنفیذا لذلك الوعد،لكن مع اختیار المستأجر ذلك بكل ح
الفرنسیة،لیوم  LAROCHELLE العقدین و یعود الفضل لتحدید هذا الفرق لحكم محكمة 

  . حیث بینت أن الفرق یكمن في قاعدة كل واحد منهما. 1964جویلیة  26
فعقد  كما یكمن الاختلاف بین العقدین، في عدد الأشخاص المتدخلین في العملیة.

اثنین،في حین عقد الاعتماد،فإنه یدخل فیه لا یتدخل فیه سوى شخصین  البیع الإیجاري
   )1(ثلاثة أشخاص.

كما أن الاختلاف یظهر من حیث المفهوم الاقتصادي للعقدین،بحیث الاعتماد 
الإیجاري یعتبر كتقنیة مالیة في حین أن البیع الإیجاري یتمثل في تقنیة تجاریة،لها إطار 

   )2(دا ملزما للجانبین.قانوني عادي،باعتباره وع
ضف إلى ذلك أن ملكیة الأصل المؤجر في عقد البیع الإیجاري هي في الأصل ملك 

  للبائع،و یهدف من وراء التصرف فیه إلى الكسب.
البیع،بل یقتصر نشاطها على توظیف أما مؤسسة الاعتماد الإیجاري فهي لا تحترف 

  .الاستثماراترأسمالها النقدي في تمویل 

                                                
 71،82،73لمرجع السابق،ص ایت ساحد كاهنة،ا - 1
  92حمزي ابراهیم،المرجع السابق،ص  - 2
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بالمشرع في التفكیر باستنجاد أحكام البیع،من التطبیق على عقد الاعتماد  مما أدى
الإیجاري وذلك باعتباره نوعا من الإیجارات ذات طبیعة خاصة،و بالتالي رغم تماثل العقدین 

   )1(في الائتمان إلا أنهما یختلفان في المفهوم القانوني لكل عقد.
  

  .البیع بالتقسیطرابعا : تمییز عقد الاعتماد الإیجاري عن 
  

نقصد بالبیع بالتقسیط : البیع الذي یتعهد فیه البائع بتسلیم المبیع إلى المشتري 
العقد،بینما یتعهد المشتري بدفع الثمن في صور دفعات متعاقبة،أي أقساط،و  راماببمجرد 

یتوقف نقل ملكیة الأصل للمشتري بدفع القسط الأخیر وذلك على سبیل الضمان. و یتحمل 
  الأخیر أي المشتري تتبعه هلاك الأصل من وقت تسلمه إیاه. هذا

و بالتالي من خلال ذلك نرى أن هذا العقد یتشابه مع عقد الاعتماد الإیجاري في أن 
لهما وجها اقتصادیا متماثلا بحیث یساهم كل واحد منهما في عملیة القرض كذلك من حیث 

  )2(.طبیعة الدفعات النقدیة التي یلتزم بها المستفید
تقنیتان أما الاختلاف الظاهر بینهما یكمن في الوجه القانوني للعقدین،حیث أنهما 

متناقضتان بحیث اثر البیع بالتقسیط هو انتقال الملكیة على سبیل الضمان انطلاقا من إبرام 
  العقد.

بمعنى تنتقل الملكیة بقوة للقانون عكس عقد الاعتماد الإیجاري الذي یعتبر الأثر 
من بین مراحل هذه العملیة فلا یمكن انتقال الملكیة آلیا إلى المستأجر إلا إذا عمل  المذكور

   )3عقد.(في الخیار بشراء الأصل المؤجر في نهایة ال حقه
و بالتالي نستخلص من خلال ما قبل،أن الاعتماد الإیجاري عملیة قرض من الناحیة 

  .الاقتصادیة و تعتبر عقد إیجار من الناحیة القانونیة
 
 

                                                
 72،73ایت ساحد كاهنة،المرجع السابق،ص  - 1
 69،70ایت ساحد كاهنة،المرجع السابق،ص  - 2
 92حمزي إبراهیم،المرجع السابق،ص  - 3
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  الفرع الثاني : 
  الطابع المركب لعقد الاعتماد الإیجاري

  
العنصر الذي  حسبكل تكییفه إن خصوصیة هذا العقد جعل الفقهاء یختلفون في 

علیه ولكن تدخل المشرع بتكیف عقد الاعتماد الإیجاري جعل من تفسیراتهم مجرد  ارتكز
  اقتراحات مع تدخل القضاء في تكییف العقد.

ئري و الفرنسي اعتبروا هذا العقد كإیجار متناسین وظیفة القرض التي مشرع الجزافال
  من القانون الجزائري. 96/09من الامر  03یقوم بها هذا العقد وقد أكدت ذلك المادة 

كما أن تركیبة عقد الاعتماد الإیجاري المتمثلة في خضوع هذا العقد لعدة 
  : سنبینه كما یلي في تكیفه وهذا ماجعلت صعوبة ،مختلفةعناصر،لعقود 

  
  أولا : عقد الاعتماد الإیجاري عملیة إیجاریه (عقد إیجار)

  
بمعنى أن العلاقة القانونیة الرئیسیة الناشئة عن هذا العقد تنصب في قالب الإیجار،  

  أي رغم تعدد القوالب التعاقدیة التي یتشكل منها، إلا أنه في مسمى الطرفین هو عقد إیجار.
یر النواة الأساسیة لهذه العملیة رغم طابعها المركب و المالي وما و یعتبر هذا الأخ

  یلي:یثبت ذلك هو مختلف العناصر التي سنبینها كما 
موقف الصریح للمشرع في تكییفه عقد الاعتماد الإیجاري مع إضافة میزات أخرى 

شرع تجعله یختلف عن الإیجار العادي مثل تملك الأصل عند نهایة العقد و قد كرسه الم
  .96/09و المشرع الجزائري في الأمر  1966الفرنسي في قانون 

ذلك أیضا،موقف الفقه و القضاء اللذان اعتبرا عقد الاعتماد الإیجاري في  یؤكدما 
وقد عددت هذه المواقف الأسانید التي ترتكز علیها في تكییفهم،فمنهم  )1(أساسه هو إیجار

أو  Aالحكم الصادر عن محكمة باریس الغرفة  من اعتبره عقد ایجار ذو استعمال مهني في

                                                
1-BAISH(Laurent), Finance et stratégie, Economica, Paris, 1999, P75. 
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،جوهر عقد 1964جوان  26التي اعتبرت بتاریخ    LAROCHELLEموقف محكمة 
   )1(الاعتماد الإیجاري هو إیجار مقترن بوعد منفرد بالبیع.

الفرنسي،واتبعه في ذلك  تم تكریس موقف المشرع،هذه الأحكامومن خلال مختلف 
ر عقد الاعتماد الإیجاري كعقد إیجار استفادا لاتجاه إرادة الأطراف المشرع الجزائري في اعتبا

في تكییفهم للعقد،فشركات الاعتماد تأخذ المركز القانوني للمؤجر و المتعاملین معها،یتخذون 
للمستأجر،كما أن معظم المصطلحات التي یتمیز بها العقد من مدة المركز القانوني 

  یجار تأكد على ذلك.الإیجار،نهایة الإیجار،أقساط الإ
لكن رغم تكییف عقد الاعتماد الإیجاري على أنه إیجار ولكن من نوع خاص،فضلا 

العامة بالإیجار و تطبق علیه الأحكام  على وجوب اقترانه بخیار الملك المقرر للمستأجر
إضافة إلى الأحكام الخاصة بالإیجار المنصوص علیها في القانون المدني،و لكن لا تطبق 

تلك التي تتعارض مع الطبیعة الائتمانیة المحضة للعقد أي تلك التي تتعارض مع علیه 
من أمر  42من القانون المدني و التي عددتها المادة   467،469قرض،مثل المواد وظیفة ال

  .96/09رقم 
كان صریحا في تكییف وبالتالي،رغم توفر عناصر خارجیة عن الإیجار،إلا أن المشرع 

  )2(یجاري بأنه عقد إیجار.عقد الاعتماد الإ
  

  اد الإیجاري عملیة قرض (مالیة) ثانیا : عقد الاعتم
  

الأساس القانوني لعقد الاعتماد الإیجاري هو الإیجار،إلا أن جوهره علاقة  رغم أن
ائتمانیة و مالیة.و یظهر ذلك من خلال منح شركة الاعتماد الإیجاري قرضا للمستثمر 

  لكیة الأصل كضمان لاسترداد الأصل .اظ الشركة بمبهدف تمویل استثماره،مع احتف
فعملیة القرض في عقد الاعتماد الإیجاري مماثلة لعملیة تسلیف النقود فقط،في عقد 
الاعتماد الإیجاري الشركة لا تتحمل أي مخاطر اقتصادیة لأنها تبقى أجنبیة عن عملیة 

  )1(استغلال الأصول.
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  لطابع المالي لهذا العقد و هي:هناك عدة عناصر یمكن أن نستشف منهم او 
في قانون النقد و القرض من خلال المادة  مثلا الجزائريتكریسه من طرف المشرع 

دفعات النقدیة التي " تعتبر ال جاء فیهاالتي  02من خلال مادته  96/09أو الأمر  60/01
ماد على المستفید طول مدة العقد،بمثابة رد لثمن الأصل الذي أوفته شركة الاعتیقدمها 

   " سبیل القرض ...
بالإضافة الى اعتماد هذا العقد على العناصر توحي بالنظرة المالیة له،مثل الضمانات 

هو خضوع هذا العقد  الممنوحة لتسدید أقساط الایجار . كما أن ما یبرز أیضا هذا الطابع
ارسة هذه للأحكام و القواعد التي تخضع لها البنوك و المؤسسات المالیة بالإضافة لمم

العملیة من طرف البنوك و المؤسسات المالیة أي مؤسسات الائتمان التقلیدیة،مع الزام 
  شركات بشهر عملیات الاعتماد الإیجاري للأصول الغیر منقولة. 

لكن میزة قرض الاعتماد الإیجاري هو أنه قرضا عینیا ولیس نقدیا بمعنى أنه لا یمنح 
  أجهزة أو عقارات أو مباني.بصورة نقدیة،انما ینصب على تسلیم 

كما اننا نشیر إلى عقد الاعتماد الإیجاري في علاقة وثیقة یعقد شراء التجهیزات أو 
الأصول الغیر المنقولة،أي یعتبر هذا العقد عقد إیجار مقترن بوعد بالبیع من جانب 

متوقف على خیار المستأجر في نهایة مدة العقد.وهناك علاقة وطیدة نظرا وهو ،واحد
  )2لاشتراكهما في المحل. (

مما یدفعنا للقول أن كل هذه التقنیات التي یتمیز بها عقد الاعتماد الإیجاري هي التي 
تؤلف الطابع المركب لهذا النوع من العقود وبالتالي الأساس القانوني للاعتماد الإیجاري هو 

ل فیه عدة أنواع إیجار وجوهر علاقة ائتمانیة لكنه عقد إیجار وقرض من نوع خاص،وتتداخ
باعتبار أن عملیات الاعتماد من العقود،من عقد البیع وعقد الإیجار و بالتالي ما یمكن قوله 

ة یمنح الأطراف الحریة في تنظیم علاقاتهم حسب ما رادالإیجاري هي عقد،ومبدأ سلطان الإ
  )3یتفقون علیه،وهذا ما سنراه في كیفیة تنظیم أحكام هذا العقد. (

  

                                                                                                                                                   
 49حمزي ابراهیم،المرجع السابق،ص  - 1
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  اني:الثالمبحث 
  عقد الاعتماد الإیجاريلالنظام القانوني 

  
بعد ما تطرقنا الى موضوع الطبیعة القانونیة لعقد الاعتماد الإیجاري  من خلال  
 للمؤسسات تمویلیا كبدیل لطرحه ذلك و التأجیر طریق عن التمویل بأسلوب التعریف
التطرق الى و بعد  الخصوص وجه على منها المتوسطة و الصغیرة و عامة الجزائریة

ذو طابع المركب فهو عقد   مفهومه، وخصوصیاته وممیزاته و تكییفه القانوني بأنه عقد
أنه عقد یضم ثلاثة إیجار وقرض من نوع خاص،جاء لمواجهة ظروف اقتصادیة معینة ، و 

في هذا الجزء وسنتعرض یستدعي دراسة النظام القانوني لهذا العقد .و كل ذلك أطراف،
  المطلب الأول ) ثم نتعرض لدراسة لآثار هذا العقد على أطرافهإكتشاف أحكامه (

إلى طرق انقضاء هذا العقد من حیث انقضاءه العادي أو ثم نتطرق ( المطلب الثاني) 
  الغیر العادي(المطلب الثالث). 

  
   الأول:المطلب 

  أحكام عقد الاعتماد الإیجاري
  

رة مستحدثة یتمیز في تكوینه بعدما استخلصنا أن عقد الاعتماد الإیجاري، ظاه   
ببعض العناصر الخاصة التي تؤثر في تكوینه وتنفیذه.فهو عقد یضم ثلاثة أطراف(الفرع 

سوف نبین طریقة إبرام هذا  و )فرع ثانيالأول)،ثم نتطرق الى  شروط إبرام هذا العقد (ال
   (الفرع الثالث).أن هذا العقد ظاهرة مستحدثةالعقد وباعتبار 

  
   ل:الأوالفرع 

  أطراف عقد الاعتماد الإیجاري
  

حسب التعریفات السابقة فإن عقد الاعتماد الإیجاري هو عبارة على اتفاق التمویل 
  واستخدام أصول رأسمالیة،یتم بین الطرفین.
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الذي یتولى شراء الأصل الرأسمالي أي المعدات والآلات التي یرغب  المؤجر -1
  المستأجر في استعمالها.
د الإیجاري التي یتحدد النظام القانوني لها في الجزائر وفقا لقانون ومؤسسة الاعتما

النقد والقرض،باعتبارها أي الاعتماد الإیجاري عملیة بنكیة وبالتالي تخضع المؤسسات 
لهذا النشاط للنظام القانوني للبنوك والمؤسسات المالیة التي تكون في شكل شركات المزاولة 

ترخیص من مجلس النقد والقرض مع احترام الحد الأدنى مساهمة مع ضرورة الحصول على 
  )1المحدد بموجب قرار من المجلس. (

حیث تخضع البنوك أثناء ممارستها لنشاطها لرقابة اللجنة المصرفیة المكلفة بمراقبة 
  )2حسن سیر القوانین والأنظمة التي تخضع لها البنوك والمؤسسات المالیة. (

متعلق بالاعتماد الإیجاري إلى جانب ذلك أضاف ال 96/09لكن في إطار قانون 
  شركات التأمین.تم إضافة  2003شركات التأجیر المؤهلة قانونا لذلك،وفي تعدیل 

أما القانون الفرنسي،فیخضع هذه المؤسسات التي تقوم بصفة اعتیادیة بعملیات 
تخضع للقواعد  الاعتماد الإیجاري باعتبارها مؤجر وتابعة للبنوك والمؤسسات لمالیة،فإنها

  . )3(القرض التي تنظم نشاط ورقابة مؤسسات
الذي یحق له استخدام و تشغیل هذا الأصل الرأسمالي ، مقابل أداء  المستأجر - 2

  أو حرفي أو تاجر. عيقیمة إیجاریة یتفق علیها ، یتمثل إما في مهني أوصنا
المستأجر،  حین أن عملیة الاعتماد الإیجاري ، یفترض ثلاثة أطراف و هم: في 

  المؤجر و المورد 
المؤجر یرتبط بالمورد بموجب عقد شراء بحیث یكون المؤجر هو هذه العملیة  في 

المشتري و المورد هو البائع ، أما المؤجر فیرتبط مع المستأجر بعقد الاعتماد الإیجاري ، و 
  ونیة.بالتالي المستأجر لاتكون له علاقة مع البائع الا علاقة واقعیة و لیست قان

 
  

                                                
 48ایت ساحد كاهنة،المرجع السابق،ص  - 1
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3-BAISH(Laurent), Finance et stratégie, Economica, Paris, 1999, P70. 
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    الثاني:الفرع 
  شروط عقد الاعتماد الإیجاري

  
یشترط لصحة عقد الاعتماد الإیجاري ، توفر بعض الشروط منها الالزامیة و  

  الاختیاریة. 
  

  .أولا : الشروط الالزامیة
   

  یجاري في : تتمثل الشروط الالزامیة لصحة إبرام عقد الاعتماد الإ
  مدة الایجار-
  الأصل . اقتناءقیمة المتبقیة من سعر مبلغ الایجار و ال -
  حق الخیار الممنوح للمستأجر عند نهایة فترة الایجار . -
 مدة الایجار-1

یجاري و التى في عقد الاعتماد الإ الأساسیةحیث تعتبر مدة الایجار ،من الشروط 
 العقد و هي ثابتة أي غیر قابلة للإلغاء ،و تكون باتفاق مشترك بینیجب أن یتضمنها 

الأطراف ، فلا یحق طلب إنهاء العقد ، قبل انقضاء مدته ، وقد اعتبرته مؤسسة الاعتماد 
  )  1رأسمالها المستثمر( لاستردادالایجاري ، مدة 

سریان عقد الاعتماد الإیجاري ، في الأصول الغیر المنقولة في أعقاب بناء و  تبدأ مدة
ن یوم تسلم المستأجر لمنقولات أو ممنقولة التسلم المستأجر للعقار ، اما في الأصول 

  المعدات و بالتالي تصبح التزامات كل طرف واجبة.
اذن یتم تحدید مدة الایجار من طرف الأطراف في حالة عدم الاتفاق على تحدیده ، 
فالأساس الذي یحدده في عقد الاعتماد الإیجاري للمنقولات هو مدة الاهتلاك الضریبي 

  ) .2ملیة(للمعدات التى ترد علیها الع

                                                
 85ایت ساحد كاهنة،المرجع السابق،ص  - 1
 271هاني محمد دویدار ،المرجع السابق،ص  - 2
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في حین یصعب ذلك في عقد الاعتماد الإیجاري للأصول الغیر منقولة التي قد تصل 
سنة وبالتالي من غیر المعقول ارتباط مؤسسة  60أو  50مدة الإهتلاك الضریبي فیها إلى 

الاعتماد الإیجاري بالمستفید طول هذه المدة،فأخذ في هذا المجال تطبیق الأحكام الخاصة 
لة الأجل للاستثمارات العقاریة و المضمونة،برهن الرسمي على أجر العقارات بالقروض طوی

المملوكة للمقرض وتتراوح بالتالي مدة الإیجار في هذا النوع من الاعتماد بین عشر و 
  )1عشرین سنة. (

 مبلغ الایجار و القیمة المتبقیة من سعر اقتناء الأصل  -  2
اعتماد إیجاري، البنود الأساسیة في عقد  أما مبلغ الإیجار فیعتبر هو أیضا من  

ویحدد هذا المبلغ باتفاق أطراف العقد في حالة عدم تحدیده، فیتضمن مبلغ الإیجار الذي 
  یجب أن یدفعه المستأجر للمؤجر فیما یلي:

سعر شراء الأصل المؤجرة، مقسما إلى مستحقات متساویة بالإضافة للقیمة  -1
  مزاولة حق الخیار بالشراء.المتبقیة التي یجب دفعها عند 

تضاف إلیها أعباء استغلال مؤسسة الاعتماد الإیجاري المتصلة بأصل محل  -2
  )2العقد.(

في  ، حیثكما یضم هامش الربح أو الفوائد المكافئة للمخاطر المترتبة عن القرض -3
صل دفع أحد الأقساط، یحق للمؤجر بقوة القانون طلب فسخ العقد واسترجاع الأحالة عدم 

المؤجر فورا وبالتالي ترى مؤسسة الاعتماد الإیجاري أن دین الأجرة في مجملها یوصف بأنه 
  )3دینا لا یقبل الانقسام،مما یجعل مدة الوفاء بالإقساط غیر قابلة للإلغاء. (

  حق الخیار الممنوح للمستأجر عند نهایة فترة الایجار -  3
ار الممنوحة للمستأجر عند نهایة العقد، أما الشرط الثالث الملزم، یتمثل في حق الخی

بحیث تبقى المؤسسة مالكة للأصول المؤجرة طیلة مدة الإیجار الغیر قابلة للإلغاء،و یبقى 
  وهي:للمستأجر الخیار الثلاثي في نهایة العقد إذا أراد تملك هذه الأصول 

                                                
 86ایت ساحد كاهنة،المرجع السابق،ص  - 1
 99،101هاني دویدار،المرجع السابق،ص  - 2
 87ع السابق،ص ایت ساحد كاهنة،المرج - 3
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ماد الإیجاري شراء الأصل المؤجر مقابل دفع القیمة المتبقیة المحدد في عقد الاعت -1
  وذلك على أساس نسبة مئویة من ثمن شراء الأصل.

تجدید الإیجار لفترة أخرى مقابل إیجار یتفق علیه الأطراف مع الأخذ بعین  -2
  الاعتبار القیمة المالیة للأصل.

رد العقار أو المنقول للمؤسسة المؤجرة إذا رأى أن الأصل المؤجرة لا یحقق له  -3
  )1( أو بیعها.تماد الإیجاري یمكنها من إعادة تأجیرها فوائد لأن مؤسسة الاع

  
  الشروط الاختیاریة  ثانیا:

  
تتمثل الشروط الاختیاریة لهذا العقد في تكفل المستأجر مقابل حقه في الانتفاع الذي 
تمنحه إیاه المؤسسة المؤجرة طول مدة العقد بالالتزام بما یكون على عاتق المؤجر مثل 

ة أي ضمان المؤجر للصفات المتعلقة بالأصل المؤجر،أما الشرط ضمان العیوب الخفی
الثاني فیتمثل في تنازل المستأجر عن حقه في المطالبة بفسخ العقد أو تخفیف ثمن الإیجار 

  بموجب هذه الضمانات.
وأخیرا یشترط للأصل المؤجرة وفي حالة حدوث ضرر یدفع تعویض التأمین مباشرة 

ت المستحقة دون أن یعفى المستأجر من التزامه، یدفع كل إلى المؤجر تصفیة للإیجارا
 )2( الإیجارات بالإضافة للقیمة المتبقیة والتي لم یغطها تعویض التأمین.

 
 
 
 
 
 
  

                                                
 87ایت ساحد كاهنة،المرجع السابق،ص  - 1

2-BARBIERI (Jean Jacques), contrats civils et commerciaux,Dalloz,Paris,1995, p257  
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   الثالث:الفرع 
  طریقة إبرام عقد الاعتماد الإیجاري

  
  تتمیز طریقة إبرام عقد الاعتماد الإیجاري بالمراحل التالیة :

المستأجر والبائع وذلك بهدف اختیار الأصول بعد تحدید ربط الاتصال بین  -1
المستأجر  البائع الذي سیورد له هذه الأصول التي یرغب في اقتنائها مع تحدید الأوصاف 

ن ٕ ها الفنیة لتلك الأصول،كما یتفاوض حول شرط البیع بوجود شركة الاعتماد الإیجاري وا
هذه المؤسسة وفي حالة عدم إخباره یكون الممولة للعقد،و إن إتمام العقد مرهون بموافقة 

المستأجر مجبرا على إتمام عقد البیع،في حالة عدم حصوله على موافقة من شركة الاعتماد 
   )1( الإیجاري.

وبعد ذلك،یتعهد في حالة تلبیة رغبة المستأجر بتسلیم المعدات بالثمن وفي التاریخ 
  المحدد لاتفاقهما.

كة الاعتماد الإیجاري واقترانه بإیجاب المورد ینشأ في حالة صدور القبول من شر  -2
  عقد البیع.

نأتي الآن إلى إبرام عقد الاعتماد الإیجاري،وفي هذه الحالة یكون المستأجر قد  -3
تكفل بالمسائل الفنیة وتلقى إیجاب من البائع فیتوجه إلى شركة الاعتماد الإیجاري لإبرام عقد 

لب امامها أو تقدیم من طرف المؤسسة طلب معد سلفا تقدیم طالاعتماد،و یكون عن طریق 
تطالبه بملئه وتطالبه بتكوین ملف یحتوي على مستندات كثیرة تشترطها الشركة،حیث یقدم 
بموجبها المستأجر مجموعة من المعلومات،تتخذ مؤسسة الاعتماد الإیجاري موقفا إما بالقبول 

متمثلة عادة في دراسة المركز المالي أو الرفض وذلك بناءا على ضوابط قد سطرتها هي،و 
للمستأجر ومدى قدرته على تحمل الأعباء المالیة الناتجة عن إبرام عقد الاعتماد الإیجاري. 

)2 (  
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كما تقف على أوصاف المال المراد تمویله ومدى قابلیة هذه الأخیرة للتسویق،كما 
الذي ینشط فیه  الاقتصادي تدرس مؤسسة الاعتماد الإیجاري كافة الظروف المتعلقة بالمحیط

والتغییرات المفاجئة في معطیات السوق أو مدى إمكانیة  طالب التمویل ومدى قدرته للتأقلم
  دخوله في علاقات تجاریة دولیة وكذى دراسة المخاطر التي یمكن التعرض لها.

بعد تحقق مؤسسة الاعتماد الإیجاري من المعطیات السالفة الذكر،یبرم عقد  -4
د الإیجاري مع المستأجر بحیث یحدد العقد التزامات الأطراف،إلا أنه عند إبرام عقد الاعتما

الاعتماد الإیجاري لا تكون الشركة قد تملكت الأصل محل العقد بعد،لذلك یتضمن بندا یفید 
أنه معلق تنفیذه على إبرام عقد البیع،وبالتالي تبقى الشركة حرة في إبرام عقد البیع بعد أن 

  )1أبرمت عقد الاعتماد الإیجاري. (تكون قد 
في حالة عدم اعتراض عملیة تكوین عقد الاعتماد الإیجاري،أي عائق،بحیث قام البائع 
بالتسلیم ولم یصدر أي تحفظ من المستأجر یتم تحریر محضر استلام یمضیه كل من البائع 

بالثمن وما یلحقه  والمستأجر،ویتم تقدیمه إلى شركة الاعتماد الإیجاري مرفقا بإیصال نهائي
من ضریبة بعد تأكد الشركة من تسلم الأصول وعدم تحفظ المستأجر تقوم بإمضاء محضر 

الشركة باعتبار أنه بدأ في  إزاء المستأجر داءاتالتسلیم وتسدید الثمن للبائع وبالتالي تبدأ أ
ن أطراف جمیع الأحكام الأخرى في السریان بیالانتفاع بالأصل من یوم تسلمه،وتبدأ بذلك 

 العقد والذي یترتب عنها آثار.
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  الثاني:المطلب 
  آثار عقد الاعتماد الإیجاري 

  
إن نفاذ عقد الاعتماد الإیجاري واستغلال المستأجر للمعدات والآلات یترتب عنه 

  التزامات متبادلة بینه وبین المؤجر ویصبح كل التزام طرف كحق للطرف الثاني.
  

  الأول:الفرع 
  مات المؤجرالتزا 

  
إن دخول الاعتماد الإیجاري حیز النفاذ بنشأة التزامات على الأطراف وتمكن التزامات 

  المؤجر أي مؤسسة الاعتماد الإیجاري بما یلي:
  
  التزام المؤجر بتمكین المستأجر من الانتفاع :  -1

إن هذا الشرط هو جوهر الإیجار ولكن حسب ما رأیناه في عناصره خصوصیة عقد 
جار،هو تحمل المستأجر لكامل المخاطر و الأعباء و المسؤولیات المرتبطة بع وبالتالي الإی

یعفى المؤجر من التزام التسلیم المادي للأصل المؤجرة الذي یتسلمها مباشرة من البائع تنفیذا 
لقد البیع وذلك موجب وكالة من المؤجر.ویعتبر هذا الالتزام من اهم الالتزامات لأنه لا یمكن 

لا انعدم سبب التزام  أن ٕ المستأجر، كما أن یتم عقد الإیجار دون تسلیم العین المؤجرة وا
  )1الإخلال بالتزام  بالتسلیم یرتب ابطال العقد أو الفسخ (

أما في الأصول الغیر المنقولة، فیتم التسلیم إما فغلي عن طریق تسلیم المستأجر 
  )2(للمفاتیح بعد معاینة المكان

، في حالة ما إذا كانت الأصل المؤجرة في حیازة المستأجر قبل أو تسلیم حكمي  
المستفید یتسلم العقار یتم تسلیم كل توابع الأصل ، وهنا أیضا  وبالإضافةالإیجار ، و 
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الى إعفاء  بالإضافة، )1(مباشرة من البائع و المقاول بوصفه ، مستأجر و لیس من المؤجر
ُرجع ذلك المشرع المؤجر من التزام التسلیم ، ثم الاعفا ء أیضا من التزام الضمان ، وی

الفرنسي ببقاء مؤسسة الاعتماد الإیجاري بعیدة عن كل المسائل الفنیة المرتبطة بتنفیذ العقد 
  تسلیمه . لإجراءات، فلا تتدخل في اختیار الاصل و 

ولكن الاعفاء من هذا الضمان له نطاقه ، حیث یمكن اشتراط تنازل عن ضمان 
الخفیة فقط دون امكانیة التنازل عن ضمان التعرض و بالتالي تبقى و العیوب  الاستحقاق

مؤسسة الاعتماد الإیجاري ضامنة للتعرض الصادر منها و یمكنها أن تقي نفسها من 
  .)2( ولو كان التعرض قانونيتعرض الغیر 

وبسبب عدم ورود أي شرط الاعفاء من الضمان في النصوص القانونیة المنظمة 
الاعتماد الإیجاري في فرنسا ،مثلا عمد القضاء على وضع شروط للاعتماد ، كشرط  لنشاط

، المستأجر الاعفاء من الضمان و هي أن ینص العقد على توكیل شركة الاعتماد الإیجاري 
في اختیار الأصول و بائعها ،و أن ینص العقد أیضا على تنازل المستأجر عن الضمان ، 

كة المؤجرة ، المتعلقة بالرجوع بالضمان على البائع ،لصالح وعلى شرط حوالة حقوق الشر 
   .)3(المستأجر 

أما المشرع الجزائري ، فقد نص على شرط واحد ، وهو وجوب نص العقد صراحة عن 
تنازل المستأجر عن حقه في الضمان حتى تعفى الشركة المؤجرة منه ،في حین المشرع 

توفر الشروط الثلاثة السابقة الذكر ، على وجوب 2/07/1995المصري ، نص في قانون 
للقانون الجزائري ، وخاصة أن التجربة 96/09یشوب الأمر ویعتبر ذلك قصور فادح 

لاجتهاد القضائي في هذا الشأن ، لكن ل محالجزائریة الفنیة لنشاط الاعتماد الإیجاري لاتس
ك تقوم بالتنازل في حالة اعفاء شركة الاعتماد الإیجاري من الضمان ، فإنها مقابل ذل

   .)4(للمستأجر عن حقها في الرجوع بالضمان على البائع

                                                
1-BARBIERI (Jean Jacques), op.cit. , 1995, p256  
2-BAISH(Laurent), Finance et stratégie, Economica, Paris, 1999, P99. 
3-BARBIERI (Jean Jacques), op.cit. , 1995, p256  
4-BAISH(Laurentop.cit, P76. 
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وفي أحكام الضمان التى یرجع بها المستأجر على البائع ، فإن الدعاوى التى یمكن  
للمستأجر رفعها على البائع ، هي دعوى انقاص الثمن ، دعوى فسخ العقد و أخیرا دعوى 

مة عن النزاع الكلي و الجزئي للید على الأصل عن الأضرار الناجالمطالبة بالتعویض 
  المؤجرة.

یطلب التنفیذ العیني ، قبل رفع هذه الدعاوي و یشترط أ،  نكما له أي المستأجر ، أ
  یكون هذا التنفیذ لا یضر شركة الاعتماد الإیجاري .

أما دعوى فسخ العقد ، فلها أثر على التزام شركة الاعتماد الإیجاري في الالتزام 
أقساط الإیجار و بالتالي ینفسخ عقد  لانتفاع ،وبالنتیجة ، یتوقف المستأجر عن دفع با

، ومن أجل ذلك تحرص شركات الاعتماد الإیجاري ، إیراد بند  ً ◌ الاعتماد الإیجاري تلقائیاَ
دعوى فسخ العقد في حالة اجازة العقد ذلك و یشترط إخطار الشركة یمنع المستأجر إعماد 

  )1زل عن الدعوى لمؤسسة الاعتماد الإیجاري ،بمجرد طلب ذلك (بالالتزام بالتنا
و بالتالي ، من بین الآلیات التى یرجع بها المستأجر على البائع ،بحكم أجنبي عن 
عقد البیع ، فإن الرجوع یتم بموجب أحكام ضمان البائع  مع ترخیص من مؤسسة الاعتماد 

بذلك ، و یتم هذا ً ◌ َ ◌ الحق عن طریق تضمین عقد الاعتماد  الإیجاري صاحبة الحق أصلا َ
أحد الآلیات القانونیة و هي التى اختلف الفقه في تحدیدها و لكن اتفقوا على قوالب الإیجاري 

القانون الخاص ، والمتمثلة في الحلول ، الإنابة ، الوكالة التجدید الاشتراط لمصلحة الغیر و 
  حوالة الحق .

ا ، فإن شركة الاعتماد الإیجاري تطالب دائما ولكن مهما كانت الآلیة التى یختارونه
بادراج بند عدم جواز المطالبة بفسخ العقد، وعدم الاخلال بحقوق المؤجر في الرجوع على 
البائع .أما المشرع الجزائري ، فقد سایر المشرع و القضاء الفرنسي في هذا المجال و ترك 

ن من شركة الاعتماد الإیجاري الى الآلیة التى یتقل بها حق الضما اختیارللأطراف حریة 
 .)2المستأجر و ذلك وفقا لما یحقق مقاصد العقد(
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  التزام المؤجر بتكوین التمویل اللازم لشراء الأصل الأسمالي: - 2 
   

حیث أنه یعتبر من أوائل الالتزامات على المؤجر وهو، تكوین و إیجاد التمویل اللازم 
المستأجر لتتمكن المؤسسة من حیازة الأصول  لشراء الأصل الرأسمالیة، الذي یحدده

ها الانتاجي ، دون أن یضطر الى تجمید جزء كبیر من أمواله ، إذا الرأسمالیة اللازمة لنشاط
قام بشرائها ، مما یوفر للمؤسسة مستوى أكبر من السیولة ،ودور المستأجر ، یقتصر على 

اب البنك ، ولكن یجب عند ذلك تعیین الشيء المطلوب شراؤه ، وقد یقوم هو بشرائه لحس
لا ألزم البائع بوصفه  ٕ كوكیل عن  لا المشترىالتصریح في عقد البیع ، بصفته هذه ، وا

  المشتري (البنك مثلا).
وبالتالي هذا ما جعل مؤسسة الاعتماد الإیجاري ، تشترط بذلك عدم مساءلتها أمام 

یل ، ولاعن تأخر البائع في المستأجر المستفید عن عدم مطابقة المحل لحاجات هذا العم
أمام  المسؤولیةالتسلیم ، كما یشترط أیضا و لبقائها في دور الممول ، شرط یعفیها من كل 

، ویقبل التزام المؤجر هذا حقه في بقاء ملكیة هذا الأصل له المستأجر من عیوب الشيء 
لي بقاء الملكیة في بینما یعود حق حیازة و استغلال الأصل الرأسمالي الى المستأجر ، وبالتا

ید المؤجر یقلل من الحاجة الى طلب ضمانات اضافیة ، كما هو الحال في التمویل 
  ). 1البنكي(
  
  التزام الشركة بنقل ملكیة الأصل الى المستأجر عند نهایة الإیجار: -3
  

إنها إذا كانت مؤسسة الاعتماد الإیجاري تحتفظ بالأصل المؤجرة طوال مدة العقد ى، ف
  بنقل ملكیته الى المستأجر ، إذا ما قرر هذا الأخیر تملكه في نهایة العقد .ملومة 

وقد كان للقضاء الفرنسي الفضل في تأسیس التزام شركة الاعتماد الإیجاري بنقل 
.و عادة ما تسعى شركات )2(ملكیة الأصل الى المستأجر في تملك الأصل المؤجرة 

                                                
علي جمال الدین عوض ، عملیات البنوك من الوجهة القانونیة : دراسة للقضاء المصري و المقارن وتشریع البلاد  - 1

 .677، ص 1993العربیة ، دار النهضة  ، القاهرة ، 
2-BARBIERI (Jean Jacques), op.cit. , 1995, p256  
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ى خیار شراء الأصول المؤجرة ، وذلك بتقلیل الاعتماد الإیجاري الى إعمال المستأجر عل
القیمة المحاسبة المتبقیة للأصل و التى یدفعها المستأجر في حالة خیار الشراء عن القیمة 

  ).1السوقیة له وقت ممارسة حق التملك(
وتسعى دائما مؤسسة الاعتماد الإیجاري الى استرداد الرأسمال الذي استثمرته في 

هامش الربح. وفي حالة تصرف مؤسسة الاعتماد الإیجاري في إلیها العملیة ، مضاف 
عقد الاعتماد الإیجاري باعتبارها صاحبة الملكیة ، فإنه في الاعتماد  الأصل أثناء سریان

الإیجاري للأصول الغیر المنقولة ، عملیة إشهار العقد تجعله نافذا في حق المتصرف إلیه و 
ما الأصل المؤجرة الى المستأجر عند نهایة العقد إذا  بالتالي هذا الأخیر ، ملزم بنقل ملكیة

قرر المستأجر خیار الشراء .في حالة الرفض المتصرف إلیه ذلك ،بعد نفاذ عقد الاعتماد 
الإیجاري تكون شركة الاعتماد الإیجاري في مواجهته كضمانه لتعرض المتصرف للمستأجر 

الانتفاع الهادئ بالأصل ، و یدخل هذا الضمان ، ضمن الالتزامات بالضمان و 
  ). 2للمستأجر(

وفي ختام دراستنا لالتزامات المؤجر ، نلاحظ أن نطاقها جد محدود وتسعى دائما 
مؤسسة الاعتماد الإیجاري الى اعفاء نفسها من الالتزام بالضمان ، وحتى الالتزام بنقل 

ا قائماً بذاته ، بل موقوف على قیام المست ً أجر أیضا بجمیع التزاماته الملكیة ، فهو لیس التزام
  .التعاقدیة 
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  الفرع الثاني: 
  التزامات المستأجر

  
  للمستأجر التزامات تقابل التزامات المؤجر و هي:

 الالتزام بدفع أقساط الأجرة: -1

إن التزام المستأجر بدفع أقساط المؤجرة ، هو كمقابل لانتفاعه بالأصل المؤجرة و 
عر شراء الأصل المؤجر مقسما الى مستحقات متساویة المبلغ بالتالي مبلغ الإیجار یضم س

، تضاف الیها القیمة المتبقیة التى یجب دفعها عند مزاولة حق الاختیار بالشراء ، تضاف 
الأرباح  الیها أیضا أعباء استغلال المؤجر المتصلة بالأصل موضوع العقد ، وأخیرا هامش

ى القرض والموارد الثابتة المخصصة لاحتیاجات أو الفوائد المكافئة للمخاطر المترتبة عل
مما یجعلنا نقول أن هذه الأجرة لا تخضع لقواعد العرض والطلب في  ).1عملیات الاعتماد(

سوق الإیجار و لا للمساومة بین أطراف العقد في تحدید قیمتها ، مثل ماهو في الإیجار 
  التقلیدي .

س مجرد الانتفاع العادي بالأصل، كما أن هدف المستأجر من دفع هذه الأقساط لی
إنما یسعى الى تحقیق استثمار اقتصادي .و حیث مدة العقد تحدد بالعمر الاقتصادي 
المفترض للأصل المؤجرة وبالتالي یسعى المؤجر خلال تلك المدة الى استرداد ثمن شراء 

یق عن طر الأصل المؤجرة .في حالة لجوء شركة الاعتماد الإیجاري في تمویل العقد 
الاقتراض عن مؤسسات الاعتماد الأخرى ،مما یستوجب تغطیة فوائد ذلك القرض المالي 
عن طریق احتسابها ضمن عناصر الأجرة.و بالتالي عقد الاعتماد الإیجاري یعتبر 
وینحصر أهلاك الثمن في تملك الأصل المؤجرة مع تغطیة وضع الأصل تحت تصرف 

یجعل الأجرة في هذا العقد كبیرة جدا بالمقارنة  المستأجر و تحقیق هامش الربح ، هذا ما
مع عقد الإیجار العادي ، بالإضافة الى عدم قدرة مراجعة أقساط الاجرة في عقد الاعتماد 
الإیجاري لأنها محسوبة بطریقة تضمن التوازن المالي التام لعملیة الاعتماد الإیجاري ، كما 

مة مالیة للمستأجر ، فإنها تنظر الى أقساط أن شركة الاعتماد الإیجاري بما أنها تؤدي خد
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على أنها دین لا یقبل الانقسام ، مما یؤدي الى جعل مدة الإیجار غیر قابلة للإلغاء الأجرة 
و الأقساط غیر قابلة لإعادة التقییم و المراجعة و لكن قیمة هذه الأقساط لا تراجع في عقد 

لصعبة ، ورغم أن ذلك یضر بمصلحة الاعتماد الإیجاري ، رغم انخفاض قیمة العملة ا
  شركة الاعتماد الإیجاري. 

أما فیما یخص شروط الوفاء، فهي خاضعة لمبدأ " العقد شریعة المتعاقدین "، حیث 
  یتفق الطرفین على دوریة معینة سواء شهریة أو نصف سنویة أو سنویة للتسدید.

الامتناع  وفي الدفع أفي حالة تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة ، سواء بالتأخر 
  الكلي عن الدفع و سیتم التعرض لذلك كما یلي : 

ذا تضمن العقد  التأخر عنفي حالة  -   ٕ بند یتم تحدید فیه الجزاء ، الذي الدفع ، وا
یتعرض له المستأجر في حالة التأخر بالوفاء بالأجرة ، وعادة ما یكون التعویض عن 

یض إلا بعد أعذار المستأجر بضرورة تنفیذ التأخیر المسجل ، لكنه لا یستحق التعو 
  التزاماته.

  في حالة عدم تحدید التعویض في العقد ، فیتم تحدیده عن طریق القاضي.
و یستطیع المستأجر أن یطلب تخفیض مبلغ التعویض إذا اثبت أن تقدیره مفرطا و 

ر للشركة ، لكنه لا یستطیع طلب الغاءه لأن التأخیر في الوفاء ، قرینة على حدوث الضر 
  و یحتاج اثبات اخر.

عقد  خعن الوفاء ، تلجأ شركة الاعتماد الإیجاري عادة الى فسأما في حلة الامتناع 
الصریح ، و تلزم المستأجر بدفع التعویض المقرر  الفسخاعمالا لشرط  ،الاعتماد الإیجاري

متناع مؤقت ن هذا الاأله بموجب الشرط الجزئي الوارد في العقد في حالة رؤیة الشركة 
حد أففي هذه الحالة تقوم بالتنفیذ على  الفسخطارئ لا یستدعي  فقط،ناتج عن عجز

المستأجر كضمان للوفاء بالأجرة و هذه الضمانات التي كانت قد حصلت علیها من 
امتیاز عام على كل الأصول المنقولة و غیر المنقولة  الضمانات،قد تكون قانونیة مثل حق

   .المملوكة للمستأجر
وقد تكون ضمانات اتفاقیة،تقدیم أقساط تسبیقیة عن أقساط الأجرة أوحالة إبرام 

هذه  اشتراطالمستأجر عقد تأمین عن حیاته و لمصلحة شركة الاعتماد الإیجاري مع 
یكون مبلغ التأمین لا یقل عن المبلغ الإجمالي لأقساط الأجرة الباقیة عن وفاء  نالأخیرة ، أ
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أو المحل التجاري المملوك للمستأجر  ارتهانتأمین عینیا مثل المستأجر ، ویكون ال
الحصص الممنوحة للمدیرین في الشركة.و بالإضافة الى ذلك ، یكون التأمین شخصیا ، 
فقد تشترط شرطا شخصیا بالذات و عادة ما یكون البائع نفسه للأصول المؤجرة أو قد 

همین الذین یملكون أغلبیة الأسهم أو تشترط كفالة مسیر الشركة المستأجرة  أو أهم المسا
  كفالة الشركة الأم،وفي حالة أن المستأجر شخص طبیعي.

فعادة ما تشترط شركة الاعتماد الإیجاري كفالة أحد البنوك أو مؤسسات الضمان 
  التبادلي.

اهل وبالتالي نلاحظ أنه رغم ارتفاع قیمة الأجرة،نضیف إلیها ضمانات على ك
امتیاز قانوني عام تتمتع به شركة الاعتماد الإیجاري على ذمته  المستأجر،كما أضیف له

  )1المالیة كلها. (
  

  التزام المستأجر بحمایة ملكیة شركة الاعتماد الإیجاري -2
  

من أجل المحافظة على الأصل المؤجر،یلتزم المستأجر بصیانة وتأمین على الأصل 
لرقابة بالاستعمال الشخصي وذلك بالتعاون مع المؤجر بالسماح له ببمارسة حقه في ا

  والعادي الأصل.
بالصیانة في عقد الاعتماد الإیجاري لا یفرق بین الالتزام بالصیانة  التزامحیث أن  

 نت معا على عاتق المستأجر حیث یتعیالضروریة،مما یتعین وضع الالتزاماالتأجیریة أو 
للحفاظ على الكیان القیام بجمیع أعمال الصیانة وعلى نفقته الخاصة  على المستأجر

  المادي للأصل المؤجر و الإبقاء على صلاحیته في الوجه المخصص له.
ویتضمن التزام المستأجر بالصیانة تبدیل قطع الغیار المهلكة واستبدالها بجدیدة في 

أجل اقتناء هذه الحالة علیه إخطار الشركة المؤجرة والرجوع إلى البائع المورد للأصل من 
الأصلیة للاستفادة من خیاراتها الفنیة في القیام بأعمال الصیانة وتلقائیا أي  قطع الغیار
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تتملكها  ولا یمكن للمستأجر المطالبة بها أو ةقطعة غیار مغیرة تصبح ملك للشركة المؤجر 
  ) 1(عند نهایة فترة الإیجار. 

المحل أما إذا كانت الأصل المؤجرة محلا تجاریا فعلى المستأجر أن یقوم باستغلال 
التجاري واستعماله بطریقة تسمح بعدم إنقاص من قیمة العناصر المعنویة والمادیة المكونة 

  للمحل التجاري.
به التزام المستأجر بحمایة ملكیة شركة الاعتماد الإیجاري أما الالتزام الثاني الذي یتم 

أو  هو بتأمین على الأصل المؤجرة،وعادة ما یحمل المستأجر تبعه الهلاك الكلي
الجزئي،وقد تمتد الحالات إلى غایة حالات السبب الأجنبي والقوة القاهرة أي وجوب وفاء 
المستأجر بجمیع أقساط الأجرة المتبقیة حتى ولو هلك الأصل المؤجر هلاكا كلیا بفعل القوة 

على المستأجر التزام باكتتاب تأمین  تلزمالقاهرة أو السبب الأجنبي،ولتجاوز هذا الإشكال،
ذا أفسخ العقد یشم ٕ شركة التأمین  التي تدفعها فالمبالغل حالة الهلاك الكلي للأصل،وا

  )2( الهالك المؤمن علیه من طرف المستأجر.باعتبارها هي المالكة للشيء 
كما أن إبرام المستأجر لعقد التأمین على الأصل یلزمه إلى إرسال للشركة المؤجرة 

إرسال أقساط التأمین بشكل منتظم وذلك طول مدة بولیصة التأمین وفي نسختین،كما یلتزم ب
  الإیجار.

أما فیما یخص الالتزام بالتعاون،یكمن محتواه في أن یقوم المستأجر بتمكین الشركة 
المؤجرة أو ممثلها بالدخول للأماكن،استغلال الأصل المؤجرة في أي وقت وبدون إبداء أي 

  ها ضروریة لمعاینة الأصل المؤجرة.اعتراض وذلك من أجل القیام بتفتیش أو رقابة ترا
كما یلتزم أخیرا من أجل التزام المستأجر بحمایة ملكیة شركة الاعتماد الإیجاري 

رشادات المورد فیما باستعمال  ٕ الأصل استعمالا عادیا وشخصیا،فیلتزم المستأجر بتعلیمات وا
ال موقع یتضمن حسن استعماله مع عدم لجوئه إلى الاستعم یخص وضع الأصل في

  المكثف للأصل.
وبالتالي یكون استعمال الأصل والقیود الواردة على الاستعمال تفرعا عن التزام 

  المستأجر باستعمال الأصل ببذل عنایة الرجل الحریص.
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نظرا لما تتمیز به عقود الاعتماد الإیجاري من اعتبار شخصي تمنع المستأجر من 
عن الأصل عن طریق استبداله أو إعارته بعد  القیام بعملیات التأجیر من الباطن أو التنازل

موافقة مسبقة أو لاحقة من الشركة المؤجرة وذلك طبقا للقواعد العامة المتعلقة بالإیجار من 
ذا قام المستأجر بالتأجیر من الباطن أو التنازل عن اللأصل  لتنازللالباطن و  ٕ عن الإیجار وا

  )1د. (دون موافقة الشركة فذلك یعد سبب لطلب فسخ العق
كما أن هناك التزامات أخرى للمستأجر، وهي السهر على الحفاظ على حقوق ملكیة 

التي المستأجر بشهر عقود الاعتماد الإیجاري  الزامالشركة المؤجرة خاصة إزاء الغیر مع 
  تبرمها في أحد الجرائد الیومیة.

دائني  توقیع الحجز على الأصل المؤجرة من طرف وهناك التزامات تنشأ في حالة
الشركة المؤجرة،حیث تفرض الشركة على المستأجر بإخطارها بتوقیع الحجز وتقدیم لها كل 

في  دملا اتجاه الشركة على صحة ما تقؤو المستندات والبیانات بحیث یكون المستأجر مس
التقریر بما في ذمته اتجاه شركة الاعتماد الإیجاري من أقساط الأجرة وكذى التزامه برد 

  ) 2مؤجرة عند نهایة مدة العقد. (الأصول ال
الغیر،أو بأموال مملوكة لهؤلاء الأصل المؤجر ضررا إما بالمستأجر أو  یحدث كما قد

وذلك أثناء استعماله،ولقد أكدت عقود الاعتماد الإیجاري على تحمیل المستأجر المسؤولیة 
ي مادام أن عقد عن تلك الأضرار استنادا إلى فكرة مسؤولیة حارس الأشیاء،وهو أمر منطق

الاعتماد الإیجاري یعطي للمستأجر سلطة الاستعمال والتسییر والرقابة،ومما تقدم، یمكن 
إضافة  إلا أن عند نهایة مدة الإیجار وعدم إظهار الخیار بالشراء من طرف المستفید یجب 

ي على هذا الأخیر إرجاع مفاتیح الأصل المؤجرة تحت نفقته إلى مؤسسة الاعتماد الإیجار 
التي تبقى المالكة للأصل إما ودیا أو حسب ما اتفقت علیه الأطراف أو عن طریق إجراء 

  التنفیذ.
في حالة عدم إرجاع هذه المفاتیح،فإن حق المؤجر محمي بموجب القانون 

  )3الجنائي،فیتابع المستأجر على أساس جریمة خیانة للأمانة. (
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المستأجر والمسؤولیات التي یتحملها ومما تقدم،یتبین لنا مدى اتساع نطاق التزامات 
داءات طرفي العقد بالمقارنة مع شركة الاعتماد الإیجاري مما یؤكد عدم التوازن في أ

  . )1(وسیتأكد ذلك من خلال دراستنا لأحكام نهایة العقد
 

   الثالث:المطلب 
  انقضاء عقد الاعتماد الإیجاري

  
سباب التي تنقضي بها العقود ینقضي عقد الاعتماد الإیجاري بصفة عامة بكل الأ

للجانبین في القانون الخاص بانتهاء مدته أي انقضاء عادي،كما قد ینقضي عقد الملزمة 
الاعتماد الإیجاري قبل نهایة مدته أي انقضاء غیر عادي أو استثنائي،وهذا ما سنتطرق 

  إلیه في الفرع الأول والفرع الثاني.
  

  الفرع الأول:
  دالانقضاء العادي للعق 

  
ثبات أثاره  ٕ الانقضاء العادي في عقد الاعتماد الإیجاري بمعنى استمرار سریان العقد وا

  إلى غایة انتهاء مدته وتكون للمستأجر إثر ذلك ثلاث خیارات وهي :
  
  ل العقد حشراء الأصل م -1

قد من حق المستأجر أن یتملك الشيء محل عقد الاعتماد الإیجاري في نهایة مدة الع
ن رغبته في الشراء،وتنتقل الملكیة إلى المستأجر إذا قام بوفاء بالثمن المتفق علیه إذا أعلن ع

في العقد وهذا العنصر هو أحد میزات عقد الاعتماد الإیجاري بحیث إذ لم یكن هذا العنصر 
   .)2یكیف العقد إنه إیجاري عادي(
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  إعادة استئجار الشيء محل العقد  -2
لمستأجر في نهایة مدة العقد هو إعادة استئجار الشيء الخیار الثاني الذي یقع على ا

ؤجر قبل انتهاء مدة العقد محل العقد، ویجب علیه في هذه الحالة أن یطلب ذلك من الم
حیث ان هذا الطلب لا یعد تمدید للعقد الأول وذلك راجع لدرجة الاضمحلال الاقتصادي 

  المعتبرة عند إبرام عقد الإیجار الثاني.
  
 للمؤجر:المؤجرة  رد الأصل-3

المستأجر إنهاء علاقته بالشركة المؤجرة ، ویخضع رد الأصل  اختارأما إذا 
للقواعد العامة التي تحكم رد الشيء المؤجر،ویجب رد الأصل و هو في حالة استهلاك 

أي نزاع حول الاستهلاك الغیر عادي عادي بالنظر الى مدة الاستغلال و لتجنب 
عقد شرط التحكیم و عادة مایتم تعیین أو الاستعانة بخبرة للأصل یلجأ الى تضمین ال

  )في تحدیده مدة تعرض الأصل المؤجرة الى الاستهلاك الغیر العادي .1(البائع الفنیة
و إذا أثبت ذلك ، یحكم بتعویض الشركة المؤجرة عن ذلك و یتحمل المستأجر 

ؤجرة.و للمؤجر مطلق كافة النفقات و المصاریف اللازمة لرد الأصل الى الشركة الم
 .)2(الحریة في التصرف فیه و بالتالي هذه هي النهایة العادیة للعقد

  
  الفرع الثاني :

  الانقضاء الغیر العادي 
  

باعتبار عقد الاعتماد الإیجاري من العقود الملزمة للجانبین ، فإنه یلقى على عاتق 
فإذا أخلت شركة الاعتماد  الطرفین مجموعة من الالتزامات التى سبق التطرق إلیها ،

  الإیجاري بالتزاماتها ، یمكن للمستأجر طلب فسخ العقد و العكس صحیح.
  

                                                
1-  ISRAEL. Cremieux op .cit p55   
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  فسخ العقد بطلب المستأجر: - 1
هذا الأمر نادر الحدوث ، في واقع الأمر إذ یمكن القول أن المستأجر مضطر الى 

و حصر التزامات اتساع التزامات المستفید المضي في تنفیذ العقد حتى نهایته،كما أن 
الشركة في حدود ضیقة لا یترك مجال لطلب فسخ العقد نظرا لصعوبة افتراض اخلال هذه 
الأخیرة بالتزاماتها العقدیة ،ما دام أنها تبقى بعیدا عن المسائل المتعلقة بتسلیم الشيء 

طلب  المؤجر. في نهایة العقد تنفیذا للوعد بالبیع ، فإن المستأجر في هذه الحالة لا یمكن
فسخ عقد الاعتماد الإیجاري لأن مدته قد انقضت و بالتالي یمكنه فقط طلب التنفیذ العیني 

  . )1(للوعد بالبیع أو طلب تعویض عن عدم إتمام البیع
  
  فسخ العقد من شركة الاعتماد الإیجاري: -2
مع اتساع التزامات المستأجر ، تزایدت احتمالات الاخلال بها بالتالي مما یتقرر   

لمؤسسة الاعتماد الإیجاري باعتبار العقد من عقود الإیجار ،حق استرداد الأصل المملوك 
لها عن طریق المطالبة بفسخ العقد ، إعمالا  بالشرط الفاسخ الصریح ، الذي یتضمنه العقد 
، وبذلك متى عجز المستفید من الوفاء بالتزاماته ، كمبدأ عام ، خاصة اخلاله بالتزامات 

استثناءا ، یسمح للمؤجر بالمطالبة بفسخ العقد ،  أنه إلاقساط الملقاة على عاتقه. الوفاء بالأ
لقاة على عاتقه ، وذلك في حالة تعاظم مخاطر لالتزامات الملرغم تنفیذ المستفید 

  .)2(الاعسار
كما تم تكریس مبدأ انفساخ عقد الاعتماد الإیجاري ،تبعا لفسخ البیع و لكن بشرط 

الانفساخ وتتمثل هذه الآثار في مسألة  الغایة منها، تسویة آثار هذاوجود اتفاقیة ، 
التعویض عن فسخ عقد الاعتماد الإیجاري ، واسترداد شركة الاعتماد الإیجاري الأصل 
المؤجرة باعتبارها صاحبة الملكیة ، وفي حالة فسخ العقد بخطأ المستأجر فإن الشرط 

    . التعویض المقرر للشركة عن هذا الفسخ یقترن بشرط جزائي ، یحدد الصریح عادة ما
أماإذا كان فسخ عقد الاعتماد الإیجاري كنتیجة لفسخ عقد البیع ، فإن الشركة لا تسترد   

اللأصل لأن البائع هو الذي یسترد الشيء المباع و یدفع التعویض عن الفسخ ، باعتبارها 
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اد الإیجاري اشتراطات التنظیم المشتري إلا أن هذه الأخیرة عادة ما یتضمن عقد الاعتم
   . )1(آثار انفساخ عقد الاعتماد الإیجاري تبعا لفسخ عقد البیع
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  الفصل الثاني:
  دور الاعتماد الإیجاري في تطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

  
لمؤسسات تمویل السنحاول من خلال هذا الفصل تبیان أهمیة هذه الآلیة البدیلة    

الصغیرة والمتوسطة لرفع قدرتها في الجزائر على المنافسة باستخدامها لهذه التقنیة كآلیة 
تمویلیة ، في ظل الصعوبات الكبیرة لحصولها على التمویل الكافي و اللازم من البنوك 

لأهمیة التقلیدیة ، و إخفاقاتها و فشلها المتواصل یومیا للممارسة أنشطتها و ذلك بالتطرق 
هذه الآلیة الاقتصادیة  وتكریسها من طرف المشرع الجزائري ( المبحث الأول ). الى جانب 
تبیان مزیاها المتوقعة على الاقتصاد الجزائري و مؤسساته الصغیرة والمتوسطة وصولا الى 
صیاغة التطبیق العملي لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بهذا النوع من الآلیة لحجز 

  لها في سوق المنافسة(المبحث الثاني ). مكان
   

   الأول:المبحث 
  

  یجاري في النظام الجزائريتكریس عقد الاعتماد الإ
  

بعدما ظهر هذا الترتیب العقدي في الولایات المتحدة الأمریكیة ، انتشر عبر دول 
دول  أوروبا ثم لجأت الیه بعض المؤسسات المالیة التابعة لدول العالم الثالث كالمغرب و

اهتمت أكثر بهذا النوع من العقود بعد اعتناقها لاقتصاد الخلیج ، و فیما یخص الجزائر 
السوق و فتح استثماراتها قصد جلب رؤوس أموال أجنبیة إذ تعتبر هذه التقنیة صورة من 
صور التمویل و باعتبارها علاجا للقدرات المالیة المحدودة لمشروعات الدول النامیة ، تبقى 

لعملیة تقنیة تحفیزیة لأطراف العلاقة التعاقدیة سواء لمؤسسات الاعتماد الإیجاري التي هذه  ا
تحقق من خلالها أرباحا هامة أو المستثمرین الذین یتحصلون بفضلها على تمویل شامل و 
كامل لمشاریعهم الاستثماریة ، دون المساهمة فیها بأموالها الذاتیة (المطلب الأول)ولقد اهتم  
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الجزائري بهذه التقنیة التمویلیة وعمل على تأسیس مؤسسات مالیة متخصصة في  المشرع
  هذا المجال (المطلب الثاني).

  
   الأول:المطلب 

  الاعتماد الایجاري في الجزائر الأهمیة الاقتصادیة و القانونیة لعقد
  

 في ثاني )للاعتماد الإیجاري(الفرع ال الاقتصادیة(الفرع الأول ) والقانونیة الأهمیة تكمن
 النشاط مجالات مختلف وفي أنواعها اختلاف المؤسسات على لتمویل طریقة أنها

  الرأسمالیة. الأصول على للحصول الاقتصادي
  

   الأول:الفرع 
  

  الأهمیة الاقتصادیة لعقد الاعتماد الایجاري في الجزائر
   

 انتقل ثم ریكیةالأم الولایات المتحدة في الخمسینات منذ الإیجاري نشأ الاعتماد  فقد
ولعل خیر دلیل على الفائدة و  .كبیرا توسعا عرف حیث الستینیات في الأوروبیة الدول إلى

المیزة التى تكتسي الاعتماد الایجاري مقارنة بوسائل التمویل الأخرى ،هو النجاح الذي 
نها و م )1(عرفته هذه التقنیة خلال مدة وجیزة و كذا توسع حقل تطبیقها في الدول العالم

الجزائر .فالمراقبة الداخلیة لنشاط المؤسسات المتخصصة في الاعتماد الایجاري بینت أن 
 الزبائن من هام قطب على بحصولها )2(السوق في عالیة الإقبال علیها كبیرا فاحتلت مكانة

                                                
الإفلاس ) ،دار النهضة  –عملیات البنوك  –یة (الأوراق التجاریة مختار أحمد برییري ، قانون المعاملات التجار  - 1

 . 442،ص 1995العربیة ، القاهرة ، 
2-BAISH(Laurent), Finance et stratégie, Economica, Paris, 1999, P75. 
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و   .)1( ممكنة بأحسن صورة استغلائهم من حد بدون الخطورة درجة بتحدید لها یسمح الذي
  .)2(أصبح الاعتماد الایجاري حقیقة اقتصادیة لابد أن تأخذ بعین الاعتبار بالتالي ،

فمن الناحیة الاقتصادیة فهذا العقد یتحلل الى عملیة ائتمان مالي .ولعله من الصحیح 
القول أن العقد الذي یوصف في الأساس بأنه عقد ایجار أصبح یجمع الى جانب صفته هذه 

قیام طرف ثالث ، یتمثل غالبا في المؤسسات المالیة و التى ، صفة جدیدة تمویلیة تنتج عند 
ظهر منها ما تخصص في هذه العملیة بتمویل شراء الأجهزة و المعدات موضوع العقد 
لصالح المؤجر ، الذي یقوم بدوره بتأجیرها تحت نظام و شروط خاصة الى المستأجر الذي 

  یصبح حائزا له.
جار فقط ولا باعتماد ، فهو عملیة مبتكرة بالرغم من فعقد الاعتماد الایجاري لیس بای   

  ).3(طبیعته القانونیة كعقد ایجار فقد شبه بعملیة مالیة
فهذا مایدفعنا الى إبراز أهمیة الاعتماد الایجاري كوسیلة لتمویل المؤسسات    

الاقتصادیة بصفة عامة و المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بصفة خاصة البدیلة عن طریق 
  .)5(أو قرض مورد)4(تراض البنكي التقلیدي الاق

 الانتفاع طریق عن الإنتاجیة الاستثمارات بتمویل الإیجاري الاعتماد تقنیة تسمح  
 أن بما للاستثمار شاملة تغطیة فهي نقدي مبلغ أي تقدیم بدون أوعقارات معدات أو بآلات 

 .البنكي التمویل على الحصول أو الخاصة التمویل بأموالها على قادرة المؤسسات غیر
 لجأت استثماراتها تمویل في المؤسسات الإنتاجیة واجهتها التي للصعوبات ونظرا- 

 والتي خاصة النامیة الدول في العسرة الاقتصادیة تسهل الأوضاع حتى الوسیلة هذه إلى

                                                
1-PHILIPPOSSIAN(Pascal),Le crédit –bail et le leasing (outil de financement locatifs)  ,SEFI 
,Montréal(Quebec) ,1998 , P159. 
2-HENNIQUE (Pierre),Le leasing nouvelle formule d’équipement, SEF ,Paris ,2001 , P45. 

، في الجدید في أعمال المصارف من الوجهتین القانونیة  الطبیعة القانونیة لعقد اللیزنغالقاضي حبیب مزهر ، - - 3
علمي السنوي لكلیة الحقوق بجامعة بیروت العربیة، منشورات الحلبي الحقوقیة والاقتصادیة ، من أعمال المؤتمر ال

 . 54،ص2007،
4-BOUYAKOUB (Farouk), L’entreprise et le financement bancaires, Edition casbah, Alger 
,2000 , P255. 

 . 189،ص1998ان ، هاني الدویدار ، النظام القانوني للتأجیر التمویلي ، مكتبة الشعاع ، لبن - 5
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 المؤسسات  تحققها التي الضئیلة السائد،والأرباح والتضخم المالیة، السوق ضیق في تتمثل
  .)1(الحجم ومتوسطة الصغیرة
 ككل للاقتصاد قصوى أهمیة یكتسي أن الجزائر في للاعتماد الایجاري  یمكن  

 لتمویل بالنسبة مردو دیة ذات و أداة فاعلة یعتبر إذ خاصة، بصورة الاقتصادیة وللمؤسسات
 : التالیة النقاط في الأهمیة هذه نجمل أن یمكن و الاستثمارات، مختلف
 المؤسسات بخاصة و الجزائریة المؤسسات الاعتماد الایجاري  ساعدی أن یمكن -
 بالنظر الحدیثة التجهیزات و الآلات و على المعدات الحصول على المتوسطة و الصغیرة

 ،)2(البنوك من الاقتراض على القدرة عدم و المحدودة المالیة إمكانیاتها إلى
 زیادة و المؤسسات لهذه دیدةج إنتاج خطوط أو وحدات فتح و التوسع على یساعد -

 العمالة.زیادة  منه و أنشطتها حجم
 و الذاتي التمویل في العجز على القضاء في المؤسسات الاعتماد الایجاري  یساعد -

 مشاكل و تفرضها التي القاسیة الشروط نتیجة الخارجي كالبنوك التمویل الى اللجوء عدم
 الجزائري،فهذا یعد من أهم المشاكل لماليا السوق تطور و توسع عدم مع خاصة الضمانات

 الأجل طویل للإئتمان تحتاج المؤسسات تلك والمتوسطة،أن الصغیرة المؤسسات تواجههالتى 
 المؤسسات تلك قدرة عدم من تخوفا الیه اللجوء عدم -الأغلب على– تفضل البنوك الذي
 .)3(البنك یطلبها التي اللازمة توفیر الضمانات على

 الجزائریة، المؤسسات استدانة من الحد -
  ،الزبائن لطلبات أسرع و افضل بصورة الاستجابة و المصرفیة النشاطات في التنوع -
 الإنتاجیة، من الرفع و الإنتاج تحسین و الجزائري الاقتصاد عجلة تحریك -
 الاعتماد الایجاري حالة في خاصة المدفوعات میزان في إیجابیة نتیجة تحقیق -
 إلى التحویل یقتصر الحالة هذه في انه ذلك الأجنبیة، التمویل التأجیري ساتمؤس الخارجي
 بالكامل. ثمنه تحویل و شراء الأصل من افضل هذا و ,الایجاریة الدفعات على الخارج

                                                
لوكادیر ملحة ، ، دور البنوك في تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر ، مذكرة ماجستیر في القانون ،  - 1

 . 97،صفرع قانون التنمیة الوطنیة ، كلیة الحقو ق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو ، 
 . 97،صلوكادیر ملحة ، ، مرجع سابق - 2

3-BOUYAKOUB (Farouk), op.cit, P255. 
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  الصعبة، العملة على الحصول على یساعد - 
 طرخ إلغاء و الجزائریة المؤسسات تأهیل إعادة و التكنولوجي التخلف تقلیص - 
 التكنولوجي، التقادم

  العالمیة، الصناعة مستوى إلى الجزائریة الصناعات تطویر و الارتقاء -
 و المؤسسات هذه دعم طریق عن الجزائریة للمؤسسات التصدیریة القدرات ورفع -
  تمویلها

  
   الثاني:الفرع 

  الأهمیة القانونیة لعقد الاعتماد الایجاري في الجزائر
  

اد الایجاري في الجزائر ، یجب الذكر أن تجربة  هذه التقنیة في لإبراز أهمیة الاعتم
الجزائر حدیثة العهد نسبیا .فقد أستعمل هذا الأسلوب في بدایة الأمر من قبل شركة الخطوط 
الجویة الجزائریة لاقتناء طائرات،ومن طرف الشركة الوطنیة للنقل البحري لاقتناء مراكب ، 

قد أبرمت مع مؤسسات مالیة متخصصة في هذه العملیات إلا  والجدیر بالذكر أن هذه العقود
بین البنك الخارجي  1990نوفمبر 4)حیث أبرم اتفاق في 1990في بدایة التسعینات (

  الجزائري و شركة البركة السعودیة متخصصة في عملیات الاعتماد الایجاري و
مؤسسات المالیة ثم تلتها محاولات محدودة من قبل البنوك وال  )ASIL  )1هي شركة 

)والبنك الوطني للتنمیة 2(مثل البنك الخارجي الجزائري باستحداثه لتقنیة القرض الاستهلاكي
و صندوق التعاون الفلاحي ، ثم تلتها عدة صیغ للتمویل التأجیري مثل القرض مع الرهن و 

مشروع البیع الایجاري للعقارات لتفادي التلاعب بها ، و طبقته أیضا سونا طراك لتمویل 
  .)3أنبوب الغاز العابر لأوروبا(

                                                
1-ASIL : ALGERIAN SAOUDIAN INTERNATIONAL LEASING 
2HAKIMI (Mohamed Tahar), Le crédit a la consommation, Convergence, Revue n°2éditée 
par la banque d’Algérie, décembre 1998pp, 19. 
3-BOUSRI  (Mohamed), Financement d’un contrat approche et méthodologie ,juin 1998, 
pp21-22 
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أما من الناحیة القانونیة ،  فان غیاب الاطار القانوني في البدایة كان عائقا كبیر     
أمام تطویر هذه الآلیة  في الجزائر.لهذا السبب عمل المشرع الجزائري على اصدار بعض 

ا. الذي لم یحظى في بدایة القوانین التشریعیة التى تحكم صیغة التمویل الایجاري وینظمه
  تأسیسه بقونین تنظمه .

 ومع تزاید تطور أهمیة الاعتماد الایجاري في الكثیر من الدول اعید النظر فیه على  
 الایجابیة والخصائص للمزایا نظراالمستوى الوطني و لقد كرس المشرع الجزائري هذه التقنیة  

 في القرار متخذي الاقتصادیة،فلم یقف یةالناح من التى تتمیز بها هذه الآلیة التمویلیة
 بدایة في ذلك المؤسسات الوطنیة وتم تمویل نظام في الطریقة هذه إدخال دون الجزائر

 91/26رقم القانون إلى ،إضافة)1(المتعلق بقانون النقد والقرض90/10رقم بقانون التسعینات
 المتعلق 1996/01/10 المؤرخ في96/09رقم الأمر ،وخاصة)2(التأجیر بعملیات المتعلق

 التي والتنظیمیة التشریعیة القوانین والأطر من یعد الذي  ،)3(الجزائري الایجاري بالاعتماد
إذ  ،)4(اعتماده واستعماله من جوانب عدیدة  حتى یسهل تناول عقد الاعتماد الایجاري 

 الأطراف لك بین العلاقات تحلیل أساسا فیه جاء بها، التعامل وتشجیع التطور دفعنا نحو
  : مایلي الدقة  وجه على وجاء الصیغة المعنیة بهذه

  
 

 وموضوعه الاعتماد الایجاري عقد تعریف . 
 یبین والذي الجزائر في التأجیري التمویل عقد لإعداد القانونیة الشروط: 

  شروط العقد  - 

                                                
، المؤرخ في 11-03، یتعلق بالنقد والقرض، ملغى بموجب الأمر رقم 1990أفریل  10، مؤرخ في 10-90قانون رقم  - 1

 .2003لسنة  64، المتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 2003أوت  26
، الصادر في 65، ج ر، العدد1992ن المخطط الوطني لسنةیتضم18/12/1991مؤرخ في 91/26قانون رقم   - 2

18/12/1991 . 
لصادر في  03، یتعلق بالاعتماد الإیجاري، ج ر عدد 1996جانفي  10، مؤرخ في 09- 96أمر رقم  -  3

19/01/1996. 
باجي مختار ، التمویل التجاري كبدیل لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، جامعة بریبش السعید  -  4

 .12، ملتقى وطني حول المؤسسات الصغیرة والمتوسطة.ص 2006عنابة، 
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  مدة العقد  - 
  مبلغ الایجار                     - 
  .وفسخه العقود ءإلغا حالة في التعویضات - 
   .المتبقیة الایجاریة الأقساط  - 

  العلاقات القانونیة بین أطراف عقد الاعتماد الایجاریحیث تم تحدید
  :مایلي 

 الایجاري الخاص بالمنقولات الاعتماد  عقد حقوق والتزامات أطراف -      
   .تبالعقارا الخاص الاعتماد الایجاري  أطراف عقد والتزامات حقوق -      
  تقدیم الضمانات " تأمینات عینیة و فردیة".  -     
یعتبر ان هذا النوع من القروض كعملیة تجاریة و مالیة محققة  96/09فقانون      

من طرف البنوك والمؤسسات المالیة أو من طرف شركة قرض تأجیري معتمد لهذا العمل ، 
الإجارة نظاما قانونیا محدد وقد جعل من نظام  هذه العملیة تتم على شكل عقد إیجار.

  .)1(المعالم
  شركات بكیفیة تأسیس جاء الجزائر فقد بنك عن الصادر 96/06أما النظام    

 حتى عدیدة جوانب من الإیجاري القرض الجزائري المشرع تناول.)2(اعتمادها وشروط لتأجیر
 تعتبر التطبیقي الجانب في بینما النظري، الجانب من هذا وكان اعتماده واستعماله یسهل

  الجزائر. التجربة الجزائریة تجربة محتشمة رغم وجود شركات تقوم بالتمویل التأجیري في
فعلى الرغم من مرور عدة سنین منذ تكریس النصوص القانونیة لهذه الآلیة إلا أنها 

  ماتزال في مرحلة التكوین و التمحیص .
من المؤسسات الانتاجیة  فهذه الآلیة التى ساعدت في ترقیة و تطویر عدد هائل

خاصة منها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول المتقدمة إلا أن تباطؤ عملیة التجسید 
                                                

،في الجدید في أعمال المصارف من التأجیر التمویلي (الإجارة)و تطبیقاتهأحمد حمد الرشود، یوسف محمد العالي،  - 1
بیروت العربیة ، منشورات الحلبي  الوجهتین القانونیة والاقتصادیة،أعمال الملتقى العلمي السنوى لكلیة الحقوق بجامعة

 .179،ص2007الحقوقیة ،بیروت لبنان ، 
، یحدد كیفیات تأسیس شركات الاعتماد الإیجاري وشروط اعتمادها، ج 03/07/1996، مؤرخ في 06-96نظام رقم  - 2

  1996، لسنة 63ر عدد 
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وهي المرحلة الأهم یكاد یذهب بالآمال و یجرد تلك المشاریع من الواقعیة ، فالاستثمار لا 
  یحتمل طول الانتظار و لا یؤمن بالنصوص بقدر ما یؤمن بالفعل.

رالاحكام التى أتى بها القانون المرخص بتأسیس شركات الاعتماد الایجاري لم تقتص  
على استثناء هذه الشركات من بعض نصوص قانون الشركات التجاریة بل أسبغ علیها 

  بعض الإعفاءات عند مباشرتها لأنشطتها .
 اجل من جمركیة و ضریبیة إعفاءات صاحبته إذا إلا یكفي ،لا القانوني فإذن الإطار

 الحكومة أن نجد لذا ، )1(مجال الاعتماد الایجاري  في تعمل التي الشركات دعم و شجیعت
 منها: الشركات لهذه محفزة جبائیة إجراءات عدة اتخذت قد الجزائریة
 من المستعملة التجهیزات على المضافة،خاصة القیمة على الرسم من الإعفاء - 
 التأجیري، التمویل شركات طرف

 شركات الاعتماد الایجاري كانت الشركات ،إذا أرباح على الضریبة من ا لإعفاء- 
  أموال، شركة شكل تأخذ

 شركات الاعتماد الایجاري كانت الإجمالي، إذا الدخل على الضریبة من الإعفاء -
  فردیة، شركة شكل تأخذ

 الجزافي الدفع من الإعفاء -
 العقاري. الرسم من سنوات عشر لمدة إعفاء -

 المزایا ترقیتها،فان المبرمج المناطق داخل نشاط الاعتماد الایجاري كان ذاإ أما      
 :یلي كما هي و اكبر تكون الجبائیة
 الشركات أرباح على الضریبة من سنوات خمس لمدة إعفاء -
 الإجمالي الدخل على الضریبة من سنوات خمس لمدة إعفاء  -
 لمضافةا القیمة على الضریبة من سنوات خمس لمدة إعفاء -

                                                
1-BOUSRI  (Mohamed),op.cit , pp21-22 
 IBS : Impôt sur les bénéfices des sociétés. 
IRG : Impôt sur le revenue globale. 
VF : versement forfait 
TF : taxe foncière 
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 الجزافي الدفع من سنوات خمس لمدة إعفاء -
 العقاري الرسم من سنوات عشر لمدة إعفاء -
 الجزائر في الاعتماد الایجاري  شركات فان الجمركیة، الإعفاءات یخص فیما أما

یعني  الذي المؤقت و للقبول النظام الجمركي من تجهیزات استیراد عند خاصة تستفید
 و الخارجیة التجارة إجراءات من الإعفاء كذا و  الجمركیة الرسوم و الحقوق كل الإعفاء من

من  ترخیص أو مسبق لإذن الشركات هذه خضوع عدم هذا یعني و الصرف إجراءات
  المتخصص في ذلك. الجمركیة السلطات الإداریة

 :هي دولیا معروفة للشراء خیارات ثلاثة و تجدر بنا الاشارة الى أن هناك
 الإیجار، مدة انقضاء بعد المتبقیة القیمة دفع بعد لمؤجرا الأصل شراء -
 الإیجار، تجدید -
  للمستأجر. المؤجر الأصل رد -
 الصغیرة للمؤسسات محفزا سیكون مزایا من یحمله ،بما الایجاري الاعتماد استعمال أن

 الحصول وصعوبات العولمة عصر في خاصة الوطني الاقتصاد لتنمیة ودفعا والمتوسطة
 التنمیة لدفع فعالة الایجاري الاعتماد تقنیة تكون أن فیمكن .التقلیدي المصرفي یلللتمو 

 بمعدات نفسها تجهیز تستطیع لا التي الاقتصادیة القطاعات كل في للأمام الاقتصادیة
 سینمي الایجاري الاعتماد فاستخدام الجزائریة، الفلاحة تنمیة في الشأن هذا في نذكر .وآلات

 عن الأراضي واستصلاح الفلاحیة وینعش المستثمرات والمتوسطة الصغیرة یةالفلاح المؤسسة
 دون الفلاحة سینمي )…الرش معدات شاحنات، (جرارات، فلاحیة وآلات معدات تقدیم طریق
 تجهیزات تقدم الایجاري الاعتماد مؤسسة لأن الفلاحة غیر في التمویل استخدام وتفادي شك

 لرد الفلاحیة المؤسسات على الضغط وتخفیف للتجهیزات وتبقى مالكة نقدیة سیولة ولیس
 .الكلاسیكیة الاستثماریة القروض

 المصغرة المؤسسات قبل من الایجاري الاعتماد استخدام أن الواقع في یتبین    
 شغل مناصب توفیر تعمل على إذ اقتصادیة، تنمیة لتحقیق مناسب والمتوسطة والصغیرة

 التكنولوجیا على تعتمد التي الكبیر الحجم ذات سساتالمؤ  من اكثر باستمرار جدیدة
 .البشري من العامل بدلا والروبوتیكیة
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  المطلب الثاني: 
  أهم شركات الاعتماد الایجاري في الجزائر

كان نشاط الاعتماد الإیجاري نشاط تمارسه البنوك و المؤسسات المالیة باعتباره شكلا 
المتعلق بالاعتماد الإیجاري والذي اعتبره  09-96من أشكال القرض لكن بعد صدور الأمر 

عملیة مالیة و تجاریة، و بعد تحدید بنك الجزائر لكیفیات تأسیس شركات الاعتماد الإیجاري 
یحدد كیفیات تأسیس شركات 03/07/1996المؤرخ في)1(96/06بموجب النظام رقم 

ع أحكاما دقیقة لممارسة الاعتماد الایجاري و شروط اعتمادها،یكون المشرع الجزائري قد وض
 شركة الاعتماد الایجاري على سبیل الاحتراف ، فنص على أنه:

یجب على  شركات الاعتماد الایجاري الحصول على ترخیص مسبق  من طرف  -
  ،   96/06من النظام رقم09بنك الجزائروهو مانصت علیه المادة 

االاجتماعي الادنى لها ، رأسمال  )2(من النظام السابق الذكر06كما حدد ت المادة  -
"یحدد رأس المال الاجتماعي الادنى الذي یستلزم على شركة الاعتماد وقد جاء فیها مایلي:

ملیون دینار جزائري دون أن یقل المبلغ المكتتب عن 100الایجاري اكتتابه بمبلغ 
 منالأموال الخاصة"50%

ام الوسائل التى من لبنك الجزائر سلطة إعطاء التوجیهات و التعلیمات و استخد -
  .)3(شأنها أن تؤمن تسییر عمل سلیم لشركة الاعتماد الایجاري 

لایمكن لأي شخص أن ینشىء أو أن یدیرأو یكون مستخدما لدى شركة الاعتماد  -
أو الایجاري إذا كان محكوما علیه أو ارتكب أي جریمة أو سرقة أو سوء ائتمان أو احتیال 

   اختلاس أموال.
                                                

، یحدد كیفیات تأسیس شركات الاعتماد الإیجاري وشروط اعتمادها، ج 03/07/1996، مؤرخ في 06-96نظام رقم  - 1
 15،ص 1996، لسنة 63ر عدد 

  15،نفس المرجع،ص  03/07/1996، مؤرخ في 06- 96نظام رقم  - 2
3-MESOUKAT(M); ´Le leasing;´ Revue interne de la CNMA aujourd'hui et demain, 
Janvier1998,p5 
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شجع ظهور مجموعة من الشركات المتخصصة التى ساهمت كل   69/09و القانون 
  واحدة منها حسب إمكانیاتها في خلق مصادر تمویل جدیدة لصالح المؤسسات الانتاجیة.

إن انتشار الائتمان الإیجاري في الجزائر مازال في بدایته رغم التطورات الحاصلة  
  .وخاصة من حیث الشركات المتخصصة فیه

 ،الا أن  2000 سنة بدایة الاعتماد الایجاري في في میدان تجاربال بعض فظهرت
  :سبیل المثال على نذكر أن ویمكن الشدیدین والحذر بالضیق تتسم عملیاتها

الشركة الجزائریة لإیجار المنقولات  (الفرع الأول) و شركة قرض الایجار الجزائري  -
الي( الفرع الثالث)، والتى سنحاول السعودیة ( الفرع الثاني )الشركة العربیة للإیجار الم

  دراستها بشيء من التفصیل.

  

  الأول:الفرع 

  )SALEM)1الشركة الجزائریة لقرض إیجار المنقولات 

هي شركة مساهمة  ':SALEM'   المنقولة الأصول لإیجار الجزائریة الشركة
 28/05/1997المؤرخ في )2( 97/03معتمدة من طرف بنك الجزائر في القرار رقم 

الخاص بالاعتماد  10/10/1996المؤرخ في  96/09وهي خاضعة للأمر 
ملیون دینار جزائري  مقسم إلى  200الإیجاري، رأسمالها الاجتماعي یقدر ب 

د.ج للسهم ، كان في البدایة مقسم بین  100.000سهم اسمي بقیمة  2000
''CNMA لكن بعد  بالمائة 10بالمائة  والشركة القابضة المیكانیكیة ب 90'' ب

انسحبت الشركة  19/12/1999التعدیل الذي اجري في الإجتماع العام بتاریخ 
  .SALEM المساهمة الوحیدة في شركة CNMAالقابضة المیكانیكیة  وبقیت 

                                                
1-SALEM  :Société Algérienne de Leasing Mobilier 

  15،نفس المرجع،ص 28/05/1997، مؤرخ في 97/03قرار رقم  - 2
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تختص هذه الشركة بإیجار المنقولات دون العقارات، و هي شركة أسهم تفرعت     
ندوق الوطني للتعاون الفلاحي  قد ساهم في  رأسمالها الاجتماعي كل و  (CNMA)من الصّ

  :1من
 90الفلاحي للتعاون الوطني الصندوق من  
 %10للمیكانیك القابضة للمجموعة 

  
 للاعتماد الجزائریة الشركة في به المعمول الایجار قرض یقدمها التي المزایا إن      

 رفط من إضافیا تمویلا یتطلب لا  100 %شاملا تمویلا یعد للمنقولات الایجاري
 :من للمنقولات الایجاري للاعتماد الجزائریة الشركة زبائنه مجموعة وتتشكل)2(المستأجر

 الفلاحي التعاون صنادیق شركات. 
 البحري والصید الفلاحة في المستثمرون.  
 المقاولون 
 الخواص الأفراد. 

 كما المهنة، احتراف هما أساسیان شرطان فیهم یتوفر أن یجب الزبائن هؤلاء 
 لهم تسمح منتظمة نقدیة تدفقات وتولد مردودیة ذات نشاطاتهم كونت أن یجب

 )3( .الإیجار أقساط بمواجهة
  التالیة: المیادینSALEMو تشمل "الشركة الجزائریة لقرض ایجار المنقولات"      
 .وأنواعه وأحجامه أشكاله بمختلف الفلاحة قطاع -
 .به المرتبطة الأنشطة وكل البحري الصید قطاع -
 .الصناعیة لتجهیزاتا -

                                                
 لتمویل التأجیري وأهمیته كبدیل تمویلي لقطاع المؤسسات الصغیرةواقع وآفاق احواني رابح، حساني رقیة،  -  1

من أعمال الملتقى الدولي حول متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة، جامعة  والمتوسطة
  .372، ص 2006أفریل  18- 17الشلف، 

 . 103،صلوكادیر ملحة ، ، مرجع سابق - 2
 ،"بالجزائر والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تمویل في الداعمة الجدیدة والآلیات الهیاكل "ید،رش دریس زیدان، محمد -  3

 ص ، 2006 . الشلف، جامعة العربیة، الدول في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تأهیل متطلبات حول الدولي الملتقى
515 
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 .والصلب والحدید والمحروقات المناجم قطاع -
 .الآلي الإعلام وأجهزة المكاتب معدات -
 .الأخرى النقل ووسائل وجرارات سیارات -
  )1(والمتوسطة الصغیرة المؤسسات قطاع -

ویمتد نشاط الشركة لتجهیز هذه المؤسسات في جمیع مجالات نشاطها إذ تقدم لها 
 الضروریة في معظم المجالات كالفلاحة بمختلف أشكالها وأنوعها، الصیدالتجهیزات 

قل المختلفة... إلخ والجدول الموالي یوضح نسبة  البحري، الإعلام الآلي، وسائل النّ
  مساهمتها عبر القطر الوطني.

للمؤسسات الصغیرة  SALEM: التمویلات التي قدمتها شركة 01جدول رقم 
  .2003-1998والمتوسطة خلال الفترة 

  الاستثمـــار  تكلـــفة  العقـــود  المؤسسات الصغیرة
دالع  المشروعات

  د
الن

  سبة
  النسبة  المبلغ بـ (دج)

17  العتاد الفلاحي
2  

70
% 

295.827.576.82
8 

61.99%  

12  32  سیارات النقل الریفي
%  

23.837.179.84  4.99%  

  %8.03  38.330.620.78  %6  17  سیارات
  %4.41  21.071.443.23  %3  9  سیارات التبرید

.1  1  سیاراتالنقل والمواصلات
20%  

1.045.000.00  0.21%  

21  59  1المجموع 
.20%  

84.284.343.85  17.66%  

  %0.60  0.2.884.218.27  3  شبكات الري

                                                
 ،"الجزائر والمتوسطة الصغیرة المؤسسات مویلت في الداعمة الجدیدة والآلیات الهیاكل" رشید، دریس زیدان، محمد - 1

   ص ، 2006 الشلف جامعة العربیة، الدول في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تأهیل متطلبات حول الدولي الملتقى
 . 103،صلوكادیر ملحة ، مرجع سابقأنظر أیضا  515
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20%  
.0  2  مطحنة

4%  
27.084.457.81  5.67%  

.0  1  صید
4%  

19.483.065.00  4.08%  

.0  1  معدات جمع الحلیب
8%  

1.711.202.50  0.35%  

  %4.47  21.035.982.90  %4  4  زراعة البیوت البلاستیكیة
.0  2  تربیة الدواجن

8%  
16.654.807.00  3.49%  

.0  1  تربیة المواشي
4%  

3.402.948.71  0.71%  

.0  1  صناعة خلایا النحل
4%  

1.690.206.69  0.35%  

.8  16  2المجموع 
80%  

97.056.888.88  20.37%  

24  المجموع الكلي
7  

10
0%  

477.168.709.55  100%  

  
  الثاني:الفرع 

  ASIL)1(السعودیة   الجزائریة الإیجار قرض شركة
 

 لجزائريا الخارجي البنك بمساهمة أنشئت التأجیري، التمویل في تختص وهي شركة   
یهدف الى الى انشاء شركة جزائریة 04/11/1990البركة السعودیة في تاریخ  ومجموعة

 قرض في تتمثل جدیدة صیغة وهي د الایجاري سعودیة متخصصة في عملیات الاعتما
 التجهیزات من الصعبة بالعملة الواردات تمویل الشركة بهدف هذه جاءت الدولي، الایجار
 هذه الجزائر، في مقیمین اقتصادیین متعاملین طرف من المهني للاستعمال الموجهة

                                                
1-ASIL :Algerian Saoudian International Leasing . 
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 أن یمكن ،)1(تجاري نشاط لمساندة ولیس مهني نشاط لمساندة عامة موجهة التمویلات
 على: التجهیزات هذه تحتوي

  .الحدیدي أو البري للنقل سیارات طائرات، باخرات، : النقل وسائل -  
   الخ ...جرارات رافعات، : المرافقة تجهیزات -  
   .الصناعیة التجهیزات -  
  طبیة  تجهیزات -  

سلسلة باع یجب إتالسعودیة  الجزائریة الإیجار قرض شركةوللاستفادة من خدمات 
  :والمتمثلة فيالاجراءات التالیة من 

تبدأ إجراءات الحصول على التمویل بتقدم المؤسسة الصغیرة والمتوسطة بطلب على 
شركة الاعتماد الإیجاري، مع إرفاقه بملف یتضمن المستندات التي تمكن الشركة من 

  الإطلاع على البیانات والمعلومات الخاصة بـ:

ومدى -كز المالي للمؤسسة الصغیرة والمتوسطة بتقدیر السیولة النقدیة لها المر  -
وكذا تقدیر مدى بلوغ المستفید حجم التشبع الإئتماني للتأكد من مدى إمكانیاتها  -أرباحیتها

   .2في مواجهة الأعباء المالیة الناشئة عن العقد
      الشركة، هذه دماتخ من للاستفادة للإدارة تقدیمه یجب الذي الملف یخص ففي ما

 ما الدقة وجه على فیه و شروط التمویل و كیفیة و المشروعات جدوى ویجب یحتوى على 
 یلي:

 بالمستورد، خاصة معلومات -
 بالمورد، خاصة معلومات -
 المؤجرة، بالعین خاصة معلومات -
 بالضمانات، خاصة معلومات -

                                                
 الداعمة الجدیدة والآلیات الهیاكل" رشید، دریس زیدان، محمد أنظر أیضا–.  104،ص، ، مرجع سابقلوكادیر ملحة  - 1

 والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تأهیل متطلبات حول الدولي الملتقى ،"والمتوسطة بالجزائر الصغیرة المؤسسات تمویل في
 لتمویل وأفاق واقع" رقیة، حساني رابح، خونيوأنظر أیضا 515 ص ، 2006 .الشلف،  جامعة العربیة، الدول في

 372 ص السابق، المرجع ،"والمتوسطة الصغیرة المؤسسات  لقطاع تمویلي كبدیل وأهمیة الجزائري التأجیري
  .92آیت ساحد كاهینة، الاعتماد الإیجاري للأصول غیر المنقولة ( دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص  - 2
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 الإداریة، بالتصریحات خاصة معلومات -
 .الاقتصادیة و التقنیة بالدراسات خاصة معلومات -
إن التعرف على كل هذه المعطیات یسمح لشركة الاعتماد الإیجاري من تحدید حجم  

المخاطر المرتبطة بتنفیذ العقد باعتبار أنها شركة تهدف إلى استرداد رأسمالها فضلا عن 
  .1عوائد من هذا الاستثمار المالي

 و التأجیري التمویل على موافقتها حال في روطش عدة الشركة هذه وضعت لقد و    
  كمایلي :    هي

 ملیون دولار لكل عملیة،10- 1بین  ما المحدد و العملیة مبلغ -    
بین ثالثة الى سبعة  ما تتراوح و التجهیزات طبیعة حسب هذا و العملیة مدة -    

 .سنوات
 الأمریكي، الدولار هي و العملة -    

 الخ،...الملكیة عقود أو الشخصیة أو العینیة في الضمانات تتمثل الضمانات -    
 المصاریف الموافقة خطاب في المتمثل و الجزائري الخارجي البنك من ضمان -    
  .المستأجر عاتق على القضائیة
تتخذ مؤسسة الاعتماد الإیجاري انطلاقا من هذه المعلومات قرار قبول أو رفض  -    

  منح التمویل.
  

   ث :الفرع الثال
  )2( ( ALC) المالي للإیجار العربیة الشركة

 2001أكتوبر10 في اعتمادها تم الجزائر، للاعتماد الایجاري في شركة هي أول
لتساهم في تطویر و مساعدة الأعوان الاقتصادیین، من خلال فتح أمامهم نافذة جدیدة 

ملیون  758ال قدره للتمویل تناسب مع مطالبهم و حاجیاتهم المالیة، تأسیس الشركة برأسم

                                                
  .250، ص 1998لقانوني للتأجیر التمویلي، الطبعة الثانیة، الإسكندریة، هاني محمد دویدار، النظام ا - 1

2-ALC :Arab LeasingCorporation. 
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 الجزائري، البنك لتعلیماتوهذا وفقا  جزائري دینار ملیار 3,5 إلى سقفه رفع تم والذي دینار
  سبعة مساهمین موزعة على النحو التالي:1مـناكتتابها  تم الشركة وهذه

  % 34 الجزائر المصرفیة العربیة المؤسسة بنك
 % 25 للاستثمار العربیة الشركة
  %7 الدولیة المالیة الشركة

  % 20 والاحتیاط للتوفیر الوطني الصندوق
  %14 أخرى مؤسسات

 : على یشمل عندما المنقول الایجاري القرض تمویل في الشركة هذه تتدخل     
  .العمومیة الأشغال تجهیزات

  .النقل وسائل
  .ةطبی تجهیزات
 صناعیة. تجهیزات

 على الحصول في المتمثل اريالعق الایجاري الاعتماد تمویل في تتدخل كما    
  والعیادات.....). الصناعیة المباني (مثل الاقتصادي لاستعمال العقارات
 نشاطها،وقد في مدرجة غیر السكن لغرض العقارات المخصصة أن نشیر أن ویجب 

 للاعتماد الوطنیة الشركة وتتمثل في العمومیة طرف البنوك من جدیدة شركة إنشاء م
الجزائري  المحلیة والبنك  الوطني التنمیة بنك بین شتركم مال براس لایجاري

  )2(المیدان الفلاحي خارج وعمومیة خاصة مؤسسة 600000وتستهدف
 لایجاري القرض شركة مثل أخرى شركات هناك الشركات، هذه إلى بالإضافة         
 يالوطن الصندوق من كل بمساهمة هي شركة و الفلاحة و البحري الصید قطاع لتمویل
 ,الفلاحیة الآلات صناعة في المتخصصة الوطنیة الشركة الخاص و البنك الفلاحي، لتعاون

                                                
  .http://www.arableasing.dzأنظر الموقف الإلكتروني للشركة العربیة للإیجار المالي:  -1 
 الداعمة الجدیدة والآلیات الهیاكل" رشید، دریس زیدان، محمد أنظر أیضا–.  104،صلوكادیر ملحة ،  مرجع سابق - 2

 المتوسطة الصغیرة المؤسسات تأهیل متطلبات حول الدولي الملتقى ،"والمتوسطة بالجزائر الصغیرة المؤسسات تمویل في
 التمویل وأفاق واقع" ة،رقی حساني رابح، خونيوأنظر أیضا 515 ص ، 2006 .الشلف،  جامعة العربیة، الدول في

 372 ص السابق، المرجع ،"والمتوسطة الصغیرة .المؤسسات  لقطاع تمویلي كبدیل وأهمیة الجزائري التأجیري



77 
 

 كما تم أیضا إنشاء شركة الصید البحري. تجهیزات إصلاح و بناء في المتخصصة الشركة 
 الجزائر لتقوم بدورها بجمیع عملیات الاعتماد -لاعتماد الإیجاري المغاربیة للإیجار المالي

رف والتجارة الخارجیةلإیجاري كإ   .1نشاء عملیات الصّ
 و الآلات، استئجار على الطلب یخص متزایدا فیماو كبیرا  إقبالا الجزائریة السوق تشهد

 بینت الوطني المستوى فعلى رغباتهم تلبیة بإمكانها لیس المتخصصة المؤسسات أن بالرغم
 مستوى على جلیا یظهر هذا و العرض و الطلب بین التوازن هناك عدم أن الدراسات
 مستوى على المطروحة الملفات فتقدر الوطن من ولایات ولایة تمثل بلعباس فسیدي .الولایات

 قبول تم حیث صغیرة مؤسسات لإنشاء ملف 482 :ب 2000 لسنة الشباب تشغیل وكالة
 تمویلها ثم التي المشروعات بین فمن iii الممولة البنوك طرف من مشروع 147 سوى تمویل

 القطاع إلى بالإضافة للاستثمار، الكلي المجموع من  31% أخد الذي يالزراع اعالقط هو
 ، 4%البناء( قطاع و الحرة المهن و الصناعة قطاع و  41% على یحصل الذي العام
%9 ،%15.(  

 من الزیادة عملیة و العام القطاع حدات و تعیشها التي الإحلال و التجدید عملیة إن
 أن لاسیما و جودته تحسین مع الإنتاج في الزیادة عنهما یترتب تشغیلیةال الإنتاجیة و الكفایة
 إلى لتنظم قریب عن مقبلة هي و الشركة الأوربیة مع السوق شراكة عقد في دخلت الجزائر
 .للتجارة العالمیة المنظمة اتفاقیة

 المستشفیات عدد یخص فیما عجزا یعیش الصحة قطاع مازال :الصحة مجال في    
 الطبیة الأجهزة و الآلات نقص من إلى المعانات بالإضافة للسكان المتزاید بالعدد مقارنة

 الأشعة كأجهزة لأجهزة طبیة بالإیجار التمویل طریق عن تحسینه بتطلب مما المتطورة
  العملیات . حجرات و المركزیة العنایة ووحدات القلب وفحص

 إنتاجیة لتحقیق هذا و زائرالج في العاجل الأمر من الزراعي بالقطاع النهوض إن
 في الأراضي استصلاح أخرى جهة من و جهة من حالیا مزروعة مساحات على أعلى

 حدیثة عملیة طرق و مالیة موارد تتضمن الصحراویة فالعملیتان المناطق أو العلیا الهضاب

                                                
 - ، یتضمن اعتماد شركة الاعتماد الإیجاري المغاربیة للإیجار المالي2006مارس  11مؤرخ في  02-06مقرر رقم  - 1

  .2006، لسنة 22الجزائر، ج.ر عدد 
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 اضالاقتر  أو القلیلة مداخله معتمدا على بها القیام عن الصغیر الفلاح یكلف الذي الشيء
  )1(التقلیدي
 لتأجیر متخصصة شركات إنشاء و السدود وضع تم فقد الري قطاع یخص فیما أما 
 العربیة الإیجار دعم وشركة المنقولة الأصول لإیجار الجزائریة كالشركة للري الزراعي العتاد

 .للجزائر
 نقل لم إن الأخرى القطاعات عن متأخرا بقي البحري، الصید قطاع جانب ومن

 .فعال تجدید إلى یحتاج مما ...)المغرب تونس، (لنا المجاورة بالدول مقارنة تقریبا معدوما
 التمویل مخطط قدم بحیث القطاع هذا بتمویل البحري الصید  و الفلاحة وزارة اهتمت فقد

 والسوق (crédit Italien) الإیطالي القرض و  FIDA*مؤسسة من كل خلاله من بتعهد
 الوطنیة دفع السیاسة و لتحریك التجربة هذه (Communauté européenne) الأوربیة
 التي الإحصائیات على التمویل فحصلنا في تدعیمها و الدول بمشاركة الشباب تشغیل لترقیة
 الوسیلة بمساعدة هده من استفادت و تكونت التي 350 على تعاونیة 150 یقارب ما تبین

 :مشروعین بتمویل القطاع هدا لتطویر مستقبلا تسطر و الدول
 إلى تصل بقوة لكن و أمتار 5 ل زوارق) الصغیرة المؤسسات لتدعیم الأول ( -

  ) متر 16 -20
 هدا و البحار أعماق في للصید الكبیر الحجم ذات الباخرات لتمویل الثاني و -
 . أمثل إنتاج نحو وتطویر لتنمیة

 في الجزائر استثمار عن دلیل أحسن علیها الحصول التي تم المعطیات ولعل  
 إنشاء إلى بالإضافة ،الصیدو  الري، للزراعة، المعدات و الآلات فیه بما الزراعي مجالال

 في مبین هذا و "SALEM"مؤسسة  القطاع من طرف لهذاا التابعة الصغیرة المؤسسات

                                                
 المصرفي،المؤتمر العلمي الرابع العمل لتغییر كإستراتیجیة الإیجار طریق عن مصطفى ، التمویل بلمقدم . - 1

  5،ص،جامعة العلوم الإداریة  والعلوم المالیة،الأردن16 – 2005/3/15العولمة تحدیات مواجهة في الأعمال إستراتیجیات
 والآلیات الهیاكل" رشید، دریس زیدان، محمد ر أیضاأنظ–.  104،صانظر أیضا ، لوكادیر مالحة، مرجع سابق -

 المؤسسات تأهیل متطلبات حول الدولي الملتقى ،"والمتوسطة بالجزائر الصغیرة المؤسسات تمویل في الداعمة الجدیدة
 واقع" رقیة، حساني رابح، خونيوأنظر أیضا 515 ص ، 2006 .الشلف،  جامعة العربیة، الدول في والمتوسطة الصغیرة

 ص السابق، المرجع ،"والمتوسطة الصغیرة .المؤسسات  لقطاع تمویلي كبدیل وأهمیة الجزائري التأجیري التمویل وأفاق
372 
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 و العاصمة الجزائر في المتواجدة المحققة الاستثمارات تبین التي أدناه 2 و 1 رقم الجدول
 هذا و مختلف الولایات مست و الوطني المستوى على مشروعات ویلبتم قامت التي

  :كالتالي
 للاستئجار الایجاري القرض لاستعمال المحققة الاستثمارات یبین 01 رقم جدول

  الزراعیة. والآلات المعدات
 رقم

 الترتیب
  

 الولایات
  

 بالملیون دج المبلغ
  

مجموع  نسبة
 الاستثمار
  

 الجزائر 1
 العاصمة

89.099.204.27 %19.96 

   14.11%   61.171.594.68   بلیدةال  2
  12.68%  52.526.852.00  البویرة  3
  9.14%  33.296.669.09  تیبازة  4
  5.58%  22.713.589.05  عنابة  5
  4.45%  20.751.014.91  الدفلة عین  6
 سوق  7

 أهراس
19.490.076.77  %4.18  

  3.96%  18.493.899.71  ورقلة  8
  3.82%  17.839.217.00  أدرار  9

  3.04%  14.185.094.07  تیارت  10
  3.01%  14.045.152.22  شلف  11
 سیدي  12

  بلعباس
9.029.797.19  %2.9  

 عین  13
  تیموشنت

7.723.892.36  %1.65  

  1.64%  7.692.475.99  بجایة  14
  1.62%  8.918.600.60  قسنطینة  15
  1.33%  6.919.403.79  تلمسان  16
  1.30%  6.616.492.32  وهران  17
  1.04%  6.246.669.11  جفلة  18
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 برج  19
  بوعریریج

6.092.001.08  %0.93  

  0.93%  4.884.914.28  بومرداس  20
  0.92%  4.381.404.82  الأغواط  21
  0.76%  3.515.991.56  مسیلةال  22
  0.74%  3.421.222.19  خنشلة  23
  0.70%  3.262.083.62  بسكرة  24
  0.66%  3.076.923.08  وزو تیزي  25
  0.64%  2.979.967.78  غردایة  26
  0.61%  3.262.458.66  معسكر  27

  1998-2003   لفترةSalem شركة إحصائیات :المصدر
  

  .الوطن المستوى على الموزعة المحققة الاستمارات یبین 02 رقم جدول
 المؤسسات

  الصغیرة
  الاستثمار   تكلفة  العقود

 ملیون)لمبلغ  %النسبة  العدد  المشروعات
  (دج

  النسبة

295.827.5  70%  172  الفلاحي ادالعت
76.82  

%61.9
9  

 النقل سیارات
 الریفي

 سیارات
 للتبرید سیارات
 النقل وسائل
  والموصلات

32 
17 
9 
1  

12 
.6 
.3 

1.20  

23.837.17
9.84 

38.330.62
0.78 

21.071.44
3.23 

1.045.000
.00  

4.99 
8.03 
4.41 
0.21  

21.2% 59  1المجموع
0  

84.284.24
3.85  

%17.6
4  

 يالر  شبكات
 مطحنة

3 
2 

1.200 
0.40 

2.884.218
.27 

0.60 
5.67 
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 صید
 ملكیة) معدات

 (كهربائیة
 الحلیب جمع

البیوت  زراعة
 البلاستیكیة

 الدواجن تربیة
 المواشي تربیة

 خلایا صناعة
  النحل

1 
1 
4 
1 
2 
1 
1  

0.40 
0.80 

4 
0.40 
0.80 
0.40 
0.40  

27.084.45
7.81 

19.483.06
5.00 

1.711.202
.50 

21.035.98
2.90 

3.110.000
.00 

16.654.80
7.00 

3.402.948
.71 

1.690.206
.69  

4.08 
0.35 
4.47 
0.65 
3.49 
0.71 
0.35  

 1998-2003   لفترةSalem شركة إحصائیات :المصدر
 
 نسبة من 19.96% حوالي حقق حیث اقتصادیا انتعاشا شهد الفلاحي القطاع إن

 والبویرة14.11% نسبة یدةالبل وحتى الجزائر العاصمة في الموزع الإجمالي الاستعمار
 الاستثمارات هذه من بشكل كبیر تستفد لم التي أخرى بمناطق مقارنة12.68%

 فلاحیة رعویة أراضى ذوى المستفیدین أن هؤلاء إلى راجع وهذا الاغواط كوهران،تلمسان،
 من بالقرب تتواجد المناطق التي هذه أن إلى بالإضافة المجال هذا في تدعیم إلى وتحتاج

 المؤسسة أو هذه شجع مستمرة . وما بصفة مراقبتها بإمكان  « Salem» الممولة  ؤسسةالم
 هؤلاء الفلاحین وخبرة تجربة هو المشروعات هذه تمویل على « Salem »  شركة بالأحرى

 .الفلاحي للعتاد تسییرهم و استغلالهم حسن و المجال هذا في
 فنلاحظ 2 رقم الجدول في نراه اكم الصغیرة المؤسسات في الاستثمار یخص فیما أما

 المواشي أو الدواجن تربیة أو كالمطحنة مؤسسات نجد الفلاحي -العتاد  تأجیر ماعدا أن
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 في الراغب الشباب أن إلى راجع وهذا 2003 -1998 فترة خلال وهذا قلیلة بنسب وغیرها
 . المیدان في مهنیة كفاءة له لیس الاستثمار
 صاحب تأهیل عدم هو الاستثمار رفض إلى تؤدي التي الإداریة الأسباب ومن

 .بالملف الوثائق الخاصة في نقص أو المشروع
نها العملي الواقع في أّنه الاا الایجاري التمویل إلى الشركات هذه تهدف    من تعاني فإّ

 حیث البنوك مجال في خاصة الضروریة القانونیة النصوص تهیئة بعدم تتعلق مشاكل عدة
 التمویلیة الصیغة هذه من الشدید والتخوف المرونة بعدم یتسم الجزائري رفيالمص الجهاز أن
 الجدیدة الفكرة لهذه استیعابهم وقلة البنوك رجال احترافیة وعدم والمخاطر المردودیة حیث من
 الرؤیا وضوح وعدم الملائم المحیط وضعف الصیغة لهذه المنشطة التحفیزات غیاب مع

 )1( .حاتالإصلا یخص فیما والشفافیة
 للتمویل الصیغة هذه على سلبي أثر من لها لما والقیود العراقیل هذه كل إزالة یجب   
 الصغیرة المؤسسات تمویل في تلعبه بارز دور من لها لما خاصة الجزائر في الایجاري

 لمحدودیة خاصة بالنظر الحدیثة والتجهیزات والآلات المعدات على للحصول والمتوسطة
 تفرضها التي القاسیة الشروط نتیجة البنوك إلى للالتجاء قدرتها وعدم لمالیةا إمكانیاتها
 .الجزائري المالي السوق وتطور توسع عدم مع خاصة الضمانات ومشاكل

 لتحسن نظرا الجزائریة المؤسسات استدانة لظاهرة حدا تضع أن الصیغة هذه تستطیع
 ووتیرة شرائه من أفضل وهذا تأجره،تس بل كاملا الأصل ثمن دفعها لعدم مدفوعاتها میزان

 الأداء تحسن وبالتالي تطوره ومواكبة التكنولوجي التقدم خطر إلغاء تضمن هذه الاستئجار
 مستوى إلى الجزائریة بالصناعات والارتقاء والمتوسطة الصغیرة للمؤسسات الإنتاجي
  ).2(التصدیریة قدراتها ورفع العالمیة الصناعة
 لطرق مرونة أكثر بدیلا یعتبر الإیجار طریق عن التمویل أن القول یمكن الأخیر في
 یعتبر كما المصرفي العمل لتغییر جدیدة إستراتیجیة و الأجل طویلة ومتوسطة التمویل
  .الوطني إنعاش الاقتصاد لإعادة الأساسیة الركیزة

                                                
وأنظر 515 ص مرجع سابق، ، رشید، دریس زیدان، محمد أنظر أیضا–.  106،صلوكادیر ملحة ،  مرجع سابق - 1

 372 ص السابق، رقیة،مرجع حساني رابح، خونيأیضا 
 .  106،صوكادیر ملحة ،  نفس سابقل - 2
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   الثاني:المبحث 
  واقع الاعتماد الایجاري في الجزائر

  
شك فیه أن السوق الجزائریة في أمس الحاجة ولا سیما في الوقت الراهن الى مما لا    

آلیة الاعتماد الایجاري الذي یعد تقنیة بدیلة لدعم و تطویر المؤسسة الاقتصادیة ، فإنها 
نشاء المؤسسات وتكوینیها و تطویرها ،كما توفر لها الأجهزة و الأدوات و  ٕ تساهم في تمویل وا

)وتحقق أیضا الموارد الكافیة لتحقیق التمویل الذاتي والتى یسمح 1(المنشآت و المباني
 بالتوسیع والنمو .

فلقد اتسع نطاق التعامل بهذه الآلیة لیشمل كافة الأصول التى تستخدم في مباشرة 
مما أدى بالإدارات المالیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة و حتى )2الأنشطة الإنتاجیة(

بین الاقتراض المباشر من البنوك أو التمنع بخدمة الدین ، وهذا لما  الكبیرة منها بالمفاصلة
أتاحه الاعتماد الایجاري من منافع حقیقیة للمستعملین له في ظروف اقتصادیة تتم بندرة 

  الموارد المالیة و تسارع التطور التكنولوجي.
دورا مهما  یعتبرالاعتماد الایجاري مجال جدیدا لاستثمار موارد البنك ، حیث یلعب  

في الخدمات المصرفیة التقلیدیة ، بالإضافة أنه یعد فكرة حدیثة للتجدید في طرق التمویل ، 
وان كانت هذه الطریقة لا تزال تحتفظ بفكرة القرض ، فإنها قد أدخلت تبدلا جوهریا في 

 )، ورغم حداثة هذه3(طبیعة العلاقة التمویلیة بین المؤسسة المقرضة والمؤسسة المقترضة
الطریقة ، فان تسجل توسعا سریعا في الاستعمال لإقدام المستثمرین علیها ، بالنظر الى 

(المطلب  إلا أنها لا تخلو من السلبیات المزایا العدیدة التى تقدمها لهم (المطلب الأول)
بعملیة  تقوم بنوك و مؤسسات وجود إلى ماسة الجزائري بحاجة الاقتصادالثاني)الا أن 

   (المطلب الثالث). جیريالتأ التمویل

                                                
 .15،ص 1998لطرش طاهر ، تقنیات البنوك ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، ،الجزائر ،  - 1

2-GIOVANOLI (Mario) ,Le crédit bail ( leasing) en Europe : Developpement et nature 
juridique  ,Libraire Technique ,Paris ,1980 , P175. 

، التمویل التجاري كبدیل لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، جامعة باجي مختار ش السعید بریب -  3
 .11، ملتقى وطني حول المؤسسات الصغیرة والمتوسطة.ص 2006عنابة، 
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  الأول:المطلب 
  مزایا الاعتماد الایجاري

  
 في الإنتاجیة المؤسسات لتمویل وسیلة بصفته الایجارى الاعتمادیترتب على       

 الشركات من المزایا التى یمتد آثرها لیشمل النشاط الاقتصادي العدید  مختلف
 أو و المؤسسة  متخصصة(الفرع الأول) مؤسسات أو بنوك سواء الممولة"المؤسسة المقرضة"

 والموردون" المؤسسة المقترضة"(الفرع الایجارى القرض عملیات من المستفیدة الشركات
  الوطني(الفرع الثالث). منها الاقتصاد یستفید ،كما الثاني)

  
  الفرع الأول: 

  المزایا بالنسبة للمؤجر(المؤسسة المؤجرة)
  

 الاعتماد الایجارى  وشركات المالیة والمؤسسات كالبنو  في المؤجرة المؤسسات تتمثل
 .الایجارى الاعتماد خلال من الاقتصادیة المؤسسات الذین یمولون قانونیا المصرحة

 في تتمثل وامتیازات فوائد عدة من الأخیر هذا في المختصة المؤسسات وتستفید
  :كالآتي وهى القانون خولها لها التي الأولویات و الحقوق

تنفیذ عملیة الاعتماد الإیجاري بتملك شركة الاعتماد الایجاري للأصل مقابل یبدأ  -  
  أداء الثمن .

وبالتالي تستثمر الشركة مبلغا من النقود في سبیل إنجاز العملیة، یتمثل في ثمن شراء 
الأصل. ویترتب على ذلك أن تقدیمها لهذه الخدمة التمویلیة لا یمكن أن یكون مربحا إلا إذا 

الشركة كامل رأسمالها المستثمر في سبیل إنجاز العملیة فضلا عن حصولها على استردت 
  دخل لها مقابل ذلك الاستثمار المالي. 

ذ یتمثل المال المستثمر من قبل شركة الاعتماد الإیجاري في ثمن الأصل فإن     ٕ وا
 الاعتماد الإیجاري یتمیز عن سائر أشكال التمویل الأخرى و خاصة أشكال التمویل
المصرفي التقلیدیة بتغطیة كامل قیمة استثمار المستفید ، وهو ما یعتبره الفقه من أهم مزایا 

 الاعتماد الإیجاري .
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 تعتبر التي الملكیة حق هي المؤجرة المؤسسات بها تحظى التي الأساسیة الفائدة -
 من أفضل ضمانا التجهیزات أصل المؤجر،فملكیة حقیقي للاستثمار وتأمینا لها كضمانا

 استفاء تستطیع بحیث الأخرى القرض مؤسسات عن یمیزها ما هذا  .العقاري الرهن
 طرف من الوفاء عدم خطر المؤجر المستأجر أو دائنیه ،فلا یتحمل قبل كاملة حقوقها

لأن  ، عادي بقرض المتعلقة الأخطار مع مقارنة الأخیرة هذه س افلا حالة في المستأجر
  .)1( له القانوني المالك یزال لا لأنه الأصل لاسترداد قوىأ قانونیا حقا یملك المؤجر

وأیا كان الأمر فإن ملكیة الأصل تمثل الضمان الجوهري الذي تتمتع به شركة 
الاعتماد الإیجاري ضد خطر إعسار المستفید . ویعد هذا الضمان ركنا أساسیا في اتفاق 

 لي على التمویل.الاعتماد الإیجاري و لیس مجرد عنصر تابع للاتفاق الأص
 السریع الامتلاك في تتمثل واضحة ضریبیة فوائد من یستفید المؤجر ان كما -

 من التخفیض و الأرباح على الضریبة تخفیض فرصة ینتج ما هذا المؤجر للاستثمار
 .)2(الجبائیة الأعباء
 المستأجر عاتق على تكون الاستثمار وتأمین صیانة أن على المؤجر یحرص كما 

 وفا من تعرضه الى مخاطر السوق كحالة عدم خیار الشراء من هذا الاخیر. وبالتاليوهذا خ
 .جیدة بحالة الاستثمار استرجاع ضمان بمثابة لأنه التجهیز تأمین صیانة من المؤجر یستفید
 انخفاض الأخیر هذا یتحمل العقد مدة نهایة في الاستثمار شراء المستأجر یقرر فعندما
 الذي المؤجر عكس على وهذا تكنولوجیة لمخاطر تحمله إلى م بالإضافةالتقاد بفعل القیمة
  .المخاطر هذه یتجنب

 قیمة من نسبة وهى ضریبیة میزة على المؤجر یحصل الفوائد هذه عن زیادة -
 .الانتاجى وعمره الأصل نوع الضریبة حسب قیمة وتتفاوت المستثمرة الأصول
  تقوم التي البنوك الأمریكیة المتحدة لولایاتا في أن المیزة هذه أهمیة على والدلیل  
 الأموال قیمة من % 10 على الحصول یمكنها القرض الایجارى طریق عن التمویل

                                                
یهاب مقابله، المشروعات الصغیرة والمتوسطة: أهمیتها ومعوقاتها، مركز المنشآت ال -  1 ٕ صغیرة ماهر حسن المحروق وا

 .04، ص 2006والمتوسطة، عمان، 
2-SELLAMI (Ammar), Petites et moyennes industrie et développement économique, 
Entreprise nationale du livre, Alger, 1985, P25. 
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 للأعباء بالاستفادة على المستأجر ویعود علیها المستحقة للضرائب كتخفیض المستثمرة
  .)1(یتحملها التي الإنتاجیة الأصول اقتناء تمویل

  
  الثاني:الفرع 

 المستأجرة) (المؤسسة للمستأجر بالنسبة مزایاال
  
 قطاعات عدة تمس التي الاقتصادیة المشروعات في تتمثل المستأجرة المؤسسات إن

 ومعدات آلات لاقتناء تسعى التي و الحرة والمهن والحرف والتجارة والزراعة الصناعة منها
 أو سلعي إنتاجي اطنش في الاستثمار بغرض الایجارى.هذا القرض طریق عن عقارات أو

 مشاكل من الصغیرة و المتوسطة منها وخاصة المؤسسات هذه له تعترض لما ونظرا خدمي
 الذي القرض الایجارى تقنیة باستخدام المالیة احتیاجاتها تلبیة إلى تلجا الاستثماري التمویل

 :یلي فیما متمثلة عدیدة مزایا یمنح لها
 % 100 بنسبة الاستثمار هذا تمویل ضمان به ونقصد للاستثمار الكلى التمویل  -

 التمویل أسالیب في عادة لایوجد ما وهذا )2(بأمواله الخاصة المستأجر مساهمة دون
 .الأخرى

 الملكیة بین الفصل "مبدأ جاء هنا من و تملكها دون الضروریة الانتاج وسائل فحیازة
  ." الاستخدام و

 .مالي ارهاق أي ندو  الاهتلاك و الاحلال و التجدید مشكلة حل -
 أرقامها من المستخرجة التحلیلیة النسب تحسین و المستأجر المیزانیة صورة تحسین -

 الأصول تلك ایجار یظهر بل ، في التشغیل وجودها رغم المؤجرة الأصول تظهر لا حیث
 مما ، الأصول تلك انتاجیة من یتحقق ما مقابل كمصروف الخسائر و الأرباح حساب في

 .ضریبي وفر على الحصول المستأجرة سةللمؤس یتیح

                                                
1-SELLAMI (Ammar), op.cit., P27. 
2-CHERTOK (Grégoire)et DE MALLERAYET(Pierre Alain)POUTELLY (Philippe), Le 
financement des P.M.E,la documentation française , Paris , P27. 
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 العبارة جاءت هنا ومن الممول الاقتصادي النشاط نتیجه و التمویل بین الربط -
 ."دخلها من ثمنها تدفع الآلة " الشهیرة

 .الذاتي التمویل مصادر عجز خاصة بصفة و الأموال رؤوس نقص مواجهة -
 و انتفاع و كوظیفة الملكیة الى كهدف الملكیة من المال رأس ملكیة مفهوم یعتبر -

 كأساس السلطة من بدلا للمشروع الاقتصادي كأساس التنظیم فكرة من الاقتراب بالتالي
 .للمشروع
 هذا یثیرها التي العقبات بالتالي و الاقتراض عند الفائدة سعر أعباء و أسلوب تجنب -
 .الاقتراض) ثمن تتقلبا و ارتفاع الأسعار حیث من ( التقلیدیة القروض في الأسلوب
العمر  بین التناقص مشكلة حل آخر بمعنى و السریعة التكنولوجیة التطورات مسایرة -

  )1( .الفني العمر و الاقتصادي
 خارج التزام باعتباره الاقتراض قابلیة للمستأجر یمنح الایجارى القرض استخدام إن -
 علیها تعتمد التي الأخرى الحسابات وجداول لمیزانیته الأولیة لایغیرالقراءة وهذا المیزانیة
 أصبحت حیث حالیا به معمول غیر لكن هذا كلاسیكیة، بنكیة قروض لتقدیم البنوك

 مؤسسة لأي منحها القرض قبل الایجارى القرض التزامات تراقب والبنكیة المالیة المؤسسات
 مع مسددة الغیر الایجاریة الأقساط (قیمة المیزانیة خارج الملحقات بعرض تلزمها مما

 العقد). نهایة ذكرتاریخ
 هذا یدفع حیث بالتقسیط لكن الالتزام وفاء بینها من تسهیلات المستأجر یمنح -

 یدفع أن دون ایجاریة) دفعات(أقساط شكل على تصرفه هوتحت الذي الاستثمار قیمة الأخیر
 .علیه حصوله فور كبیرا مبلغا

 :مستویین على بها تهانیس لا جبائیة میزة المزایا هذه ضمن ویندرج -
 إلى المستأجر قبل من تدفع أنها بما للخصم قابلة الایجاریة الأقساط 
 من كاملة خصمها ویمكن استغلال كأعباء تعتبر فهى الایجارى القرض مؤسسة
 .للضریبة الخاضعة النتیجة

                                                
1-CHERTOK (Grégoire)et DE MALLERAYET(Pierre Alain)POUTELLY (Philippe), op.cit., 
P30. 
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 قیمة تقسم بحیث المضافة القیمة على الرسم عبئ من التدریجي التخفیف 
 آخر بمعنى الایجاریة الأقساط خلال من دفعها ویتم العقد حیاة مدة على الرسم هذا
 .ثقله لتخفیف قسط الإیجار دفع مع TVAالرسم  من جزءا تتضمن فاتورة كل أن

 :كالآتي وهى إداریة خدمات في تتمثل أخرى مزایا من المستأجر یستفید كما -      
 لا مدة تغرقیس بحیث التمویل هذا على الحصول في والسرعة السهولة 

 كلاسیكي بنك قرض حالة في أما العقد وتحقیق الطلب على للإجابة یوما 15 تفوق
 .أطول وقتا فیستغرق
 حیث الاهتلاك كجدول )1(المحاسبیة الخطوات بعض تسجیل من الإعفاء 

 ولا العامة المحاسبة مستوى على إعداده على ملزما یكون لا أو المستأجر یعفى
  .للضریبة المبلغ الخاضع من مباشرة تخصم استغلال عباءأ عن عبارة أنها سیما

 
 

   الثالث:الفرع 
  مزایا الاعتماد الایجاري على الاقتصاد الوطني

  
 :یلي فیما الوطني الاقتصاد على الایجارى الاعتماد مزایا إدراج یمكننا

 أشكال محل یحل الذي التمویل أسالیب من جدید أسلوب إدخال -
 الاقتصادیة المؤسسات أمام فرصا عدیدة یتیح كما لها مكملة أو یةالتقلید التمویل

 ).2(إجراءاتها تبسیط مع مرونة الأكثر التمویل أنواع لاستخدام
 الأجنبي" الایجارى القرض استخدام حالة في المدفوعات میزان تحسین -

 .الصعبة العملة ودخول والمعدات الآلات على تصدیر یساعد مما الحدود" خارج من

                                                
1- KOEHL (J-L) , Structures Juridiques  et contrats commerciaux , ELLIPSES , France , 
1992 , p 30 . 
2-CHERTOK (Grégoire)et DE MALLERAYET(Pierre Alain)POUTELLY (Philippe), op.cit., 
P35. 
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نما الملكیة اجل من لیس الآلات ستخداما - ٕ  مما الربح تحقیق اجل من وا
 .المضاربة عملیات نحو توجیهه بدلا من إنتاجي استثمار إلى یوجه الادخار

 بالنسبة التكلفة تخفیض إلى تؤدي التمویل مصادر بین المنافسة شدة -
 یا.خارج و داخلیا المنافسة على مواجهة یدفعها مما الاقتصادیةللمؤسسات 

 البنوك من استعدادا أكثر یجعلها الایجارى القرض شركات انتشار من الزیادة-    
 تقاضى في یتمثل الاستعداد هذا ،)1(الائتمان تحمل أخطار على المالیة والمؤسسات

 أو العقد مدة في نهایة بیعة مع الأصل تغطى عادلة أجرة المتخصصة الشركات
  .آخر طرف إلى یرهتأج أو ببیعه فیه التصرف و استرجاعه

فالاعتماد الایجاري عرف تطورا سریعا في مختلف اقتصادیات دول العالم رغم 
حداثة نشأته و انتشاره الواسع و هذا راجع الى المزایا التى حققها على جمیع المستویات 

 .الاقتصادیة التنمیة عجلة خاصة و أنه  ساهم بشكل واضح  في دفع
 امكانیات من الإیجاري الاعتماد یوفره لما وعاتالمشر  تنفیذ كما یحقق سرعة - 

 .النظام هذا غیاب في لها لتوفر كانت اذا ما للشركات
 عملیات التسهیل كذا و انتاجیة أكثر صناعات باقامة التعجیل كما یساهم -  
 ومن ، التكنولوجي المستمرة للتطور الملاحقة على یساعد مما للمشروعات والتجدید الاحلال

 و خارجیا و محلیا جدیدة أسواق فتح في الاسهام و تكلفته خفض مع الانتاج ودةج رفع ثم
  .  )2(مستوى الاستثمارات زیادة

 سواء المجالات مختلف في المحلي الانتاج زیادة و الانتاجیة رفع كما یساهم في -  
 المیزان أوضاع تحسین یساعد على و التصدیر فرص من یزید و للاستراد الحاجة من یقلل

 . المدفوعات میزان و التجاري
)فهو یساهم مساهمة فعالة في علاج 3(العمل فرص من المزید خلق كما یعمل على -

مشكل البطالة التى أصبحت تؤثر سلبا على الدولة من الناحیة السیاسیة و الاجتماعیة و 
                                                

، التمویل التجاري كبدیل لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، جامعة باجي مختار بریبش السعید  -  1
 .11، ملتقى وطني حول المؤسسات الصغیرة والمتوسطة.ص 2006عنابة، 

2-CHERTOK (Grégoire)et DE MALLERAYET(Pierre Alain)POUTELLY (Philippe), op.cit., 
P37. 
3- KOEHL (J-L), op.cit., P39. 
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و تسهیل  الأمنیة، فالاعتماد الایجاري یساهم في المزید من العاملة في إنتاج سلع و خدمات
 ).1عملیات الاحلال و التطور(

 تكلفة تخفیض الى یؤدي مما المختلفة التمویل مصادر بین المنافسة كما یزید في  -
  .المؤسسات الاقتصادیة  تتحملها التي

كما یقوم الاعتماد الایجاري على طلب السلع بمواصفات معینة مما یعني أن هناك  -
دي الى تحقیق التوازن بین العرض و الطلب و بالتالي حاجة فعلیة إلیها ، و هذا بدوره یؤ 

  تحقیق الاستقرار الاقتصادي .  
 مشكل من التخلص الإیجار طریق عن للتمویل میزة أهم أن فیه شك لا ومما    
 في الضمان أن باعتبار والمتوسطة الصغیرة المؤسسات أمام عائق أهم یعد الذي الضمانات

 مدة نهایة غایة إلى الأصل ملكیة بحق المؤجرة الشركة متعت هو التمویلات من النوع هذا
  .)2(القرض
 للمؤسسات محفزا سیكون مزایا من یحمله ،بما الإیجاري الاعتماد استعمال أن 
 الصغیرة

 وصعوبات العولمة عصر في خاصة الوطني الاقتصاد لتنمیة ودفعا والمتوسطة
   .التقلیدي المصرفي للتمویل الحصول

 كل في للأمام الاقتصادیة التنمیة لدفع فعالة الإیجاري تقنیة الاعتماد نتكو  أن فیمكن
 .وآلات بمعدات نفسها تجهیز تستطیع لا التي الاقتصادیة القطاعات
 سینمي الایجاري الاعتماد فاستخدام الجزائریة، الفلاحة تنمیة في الشأن هذا في نذكر  
 عن الأراضي واستصلاح الفلاحیة تثمراتوینعش المس والمتوسطة الصغیرة الفلاحیة المؤسسة

 الفلاحة سینمي )،…الرش معدات شاحنات، (جرارات، فلاحیة وآلات معدات تقدیم طریق
 تقدم الایجاري الاعتماد مؤسسة الفلاحة لأن غیر في التمویل استخدام وتفادي شك دون

 ؤسساتالم على الضغط وتخفیف للتجهیزات وتبقى مالكة نقدیة سیولة ولیس تجهیزات
 .الكلاسیكیة الاستثماریة القروض لرد الفلاحیة

                                                
1-BRUNO(Jarroson) , De la défaite du travail à la conquête du choix  ,Dunod,Paris,1997, 
P19. 
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 المصغرة المؤسسات قبل من الإیجاري الاعتماد استخدام أن الواقع في یتبین  
 شغل مناصب توفیر تعمل على إذ اقتصادیة تنمیة لتحقیق مناسب والمتوسطة والصغیرة

 التكنولوجیا على تعتمد التي الكبیر الحجم ذات المؤسسات من اكثر باستمرار جدیدة
   .)1(البشري من العامل بدلا والروبوتیكیة
  كما تظهر اهمیة الاعتماد الإیجاري من خلال الطرق المتبعة للقیام بعملیة التمویل     

حیث تتمثل المؤسسات التي تمارس صیغة الإیجار كتقنیة تمویلیة في البنوك التجاریة 
ة، زراعیة، عقاریة)، الشركات المالیة صناعی( و فروعها المتخصصة، البنوك المتخصصة

المتخصصة، الشركات القابضة، البنوك الإسلامیة، ومشاریع الإئتمان الإیجاري سواء كانت 
 .هذه المشاریع مؤسسة من طرف المنتجین للأجهزة و الآلات أو من طرف المستخدمین لها

ب تكافل كافة جهود و بالنسبة لكیفیة تمویل الاعتماد الإیجاري فإن هذه التقنیة تتطل
المؤسسات المالیة و المصرفیة المتخصصة أو غیر المتخصصة وذلك بتوفیر مصادر 
الإدخار اللازمة لتمویل هذه الأنشطة و من الملاحظ أن معظم الإدخارات تلجأ إلى التوظیف 

، و بالتالي لا بد من سیاسة نقدیة و مالیة تغیر من هذا النوع من التوظیف )2(قصیر الأجل
یكون هذا من خلال استخدام مختلف الفنون المصرفیة لتحقیق هذا التحول من التوظیف  و

  .قصیر الأجل إلى التوظیف طویل الأجل
 :و أهم مصادر الإدخار التي توجه إلى تمویل هذه التقنیة ما یلي

فوائض البنوك و المؤسسات المصرفیة، والتي تظم إلیها مساهمات شركات  -
سائلة للشركات المالیة، و كذلك إدخارات و فوائض رجال الصناعة و التأمین، و الأصول ال

 ذوي المصالح المرتبطة بتنمیة الإستثمارات في القطاعات الإنتاجیة
القروض التي تقدمها الدولة و التسهیلات الإئتمانیة التي یمنحها البنك   -

 .و الإستثمارالمركزي للمؤسسات المتخصصة وخاصة البنوك الصناعیة و صنادیق التنمیة 
المدخرات الصغیرة و الفردیة التي یجذبها ارتفاع العائد، أو التي تفضل نظام   -

 .والحصول على عوائد متغیرة)البنوك الإسلامیة(المشاركة 

                                                
1-CHERTOK (Grégoire)et DE MALLERAYET(Pierre Alain)POUTELLY (Philippe), op.cit., 
P35. 
2- KOEHL (J-L), op.cit., P39. 
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المساهمون في المؤسسات المالیة المتخصصة في هذا الإئتمان و الذین   -
المرتفعة المحققة من جهة  تأثروا بزیادة الطلب على هذا الإئتمان من جهة و العوائد

 .)1(أخرى
السوق المالیة و ذلك بإصدار سندات الإئتمان الإیجاري بالرغم من أن اللجوء   -

إلى السوق المالیة لا یكون مناسبا إلا عندما یكون ثمن النقود مناسبا، وهذا لا یتحقق في 
 .فترات متضخمة

 
   الرابع:الفرع 

  المزایا بالنسبة المورد
  

ان الایجاري كأداة لترقیة المبیعات ، قادرة على خلق أسواق جدیدة خاصة یعتبر الإئتم
في میدان تمویل الأصول  والتجهیزات العقاریة  أین نجده مستعمل بكثرة.كما یضمن 

  شترى من طرف المؤجر بغرض تأجیره. الاعتماد الایجاري للمورد دفع سریع لثمن الأصل الم
 یتمتع الایجارى الاعتماد مؤسسات مع التمویل نم النوع بهذا التعامل إطار ففي    

 مستعملین من مطلوب غیر وهذا تجهیزاته و معداته له ببیع تسمح التي الفوائد ببعض المورد
 .تجدیدها لصعوبة أو المرتفعة تكلفتها لسبب آخرین

 :یلي بما المؤجرة المؤسسات مع بتعامله المورد فیستفید    
 .التسدید عدم مخاطر من یؤمنه ما هذا ،)2(المباع الأصل لقیمة الفوري الدفع -
 للدفع واستثماره أمواله توظیف إعادة فرصة له المورد فان فوري یكون الدفع أن بما -

 .أعماله رقم من
 رقم من الرفع وبالتالي المورد مبیعات ونمو لترقیة وسیلة الایجارى الاعتماد یعتبر -

 . جدیدة أسواق ومنافذ یخلق وهذا أعماله

                                                
1- KOEHL (J-L), op.cit., P39. 
2-BRUNO(Jarroson) , De la défaite du travail à la conquête du choix  ,Dunod,Paris,1997, 
P19. 
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 موحدة فروع وخلق المصرفیة والمؤسسات الموردین بین شركة إنشاء على التحفیز -
 العملیات تمویل في المؤسسات هذه من خبرة اكتساب في مما یفیدكم الایجارى للقرض
 یسیرونها الخاصة الایجارى مؤسسات الاعتماد أنشؤا آخرون موردون ومنهم التجاریة
 .المالیة المؤسسات على المطبقة تالالتزاما لكل تخضع لكن بمفردهم

 لحل مشكل ملائمة آلیة یعتبر الایجاري، الاعتماد بها یمتاز التي المزایا  وبهذه    
 .والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تمویل

  
  

  المطلب الثاني: 
  عیوب و سلبیات الاعتماد الایجاري و مشاكله

  
، فان )1(یجاري في الدول الغربیة إلا أنه بالرغم النجاح الكبیر الذي حققه الاعتماد الا

التجربة في الجزائر ما تزال فتیة بسبب تأخر تحریر النشاط المصرفي و قلة رؤوس الأموال 
  المستثمرة في هذه المؤسسات .

كآلیة تمویلیة للمؤسسات الاقتصادیة بالنظر الى و بالرغم من أهمیة الاعتماد الایجاري 
ها لا تخلو من السلبیات ،وهو الأمر الذي یدفعنا الى البحث مختلف المزایا التى تحققها إلا أن

عن عیوبها حتى نتمكن من تقییمها و مقارنتها بین الطرق التمویلیة الأخرى المنافسة 
لها.فعلى هذا الأساس سنوضح أهم هذه العیوب من جانب المؤجر(الفرع الأول )    

  تى تعیق سیر العملیة .والمستأجر (الفرع الثاني ) بالإضافة الى المشاكل ال
  

 
 
 
 

                                                
1-BRUNO(Jarroson) , De la défaite du travail à la conquête du choix  ,Dunod,Paris,1997, 
P19. 
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  الفرع الأول: 
  سلبیات الاعتماد الایجاري بالنسبة للمؤجر

  
 و الاستثمار استرجاع حق له یضمن للمؤجر قوي ضمان وجود من الرغم على

 سیر تهدد ومخاطر لصعوبات معرض انه إلا لهذا الأخیر القانونیة الملكیة في المتمثل
 :كالاتى وهى بالنسبة للمؤجر عیوب تبرتع المخاطر هذه مؤسسته وحیاة عملیاته

 وبیعه استثماره استرجاع المؤجر حق من الإیجار، أثناء المستأجر إفلاس حالة في -
 یكون الایجاریة الأقساط طرف من مهتلك والغیر المتبقي لرأس المال فالمبلغ .السوق في

 رأس قیمة انخفاض لمقاب خطرا یواجه المؤجر فهنا للاستثمار السوقیة القیمة من اقل حتما
 .المتبقي المال

رجاع )1(العقد مدة نهایة عند - ٕ  القیمة تكون أن یجب المؤجر الأصل المستأجر وا
 فهو إلا و المؤجر طرف من الخسارة لتحمل تفادیا وهذا القیمة السوقیة تساوى المالیة المتبقیة
 المورد خصائص تثمارالاس بطبیعة تتعلق المخاطر هذه المتبقیة وحقیقة القیمة خطر یواجه
  : یلي كما مذكورة وهى السوق هیكلة وحتى

  
 التجهیز طبیعة -1

 طلب حسب مصنوعة تجهیزات تكون (خاص):عندما نوعى أو معیاري تجهیز -
 أسهل یكون ذلك فان معیار تجهیز حالة في أما قلیلة إعادة البیع احتمالات فان المستعمل

 .جدید مستأجر لإیجاد
 مما للسوق المتوقعة القیم مختلف تفسر التجهیز استعمال رونةم :التجهیز ممیزات -

 المؤجر مخاطر درجة لقیس معیار بمثابة یعتبر التجهیز فتكیف.جدد ممتلكین إیجاد یسهل
)2(. 

 العقد لمدة تبعا المؤجر یتجاوزه أن یمكن الذي التكنولوجي التطور إلى بالإضافة
 قیمة بسرعة تخفض ایجاریة وأقساط المدى قصیر قرضي ایجارى عقد یوجد بحیث الایجارى

                                                
 .13، مرجع سابق.ص بریبش السعید  - 1
 .13، مرجع سابق.ص بریبش السعید  - 2
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 تكنولوجیا حالة في أما .القیمة المتبقیة غیاب مع استحقاقه والواجب المتبقي المال رأس
  .لتهیئة عقده وقت أكثر على یتوفر لأنه التطور خطر المؤجر یواجه فلا فیها متحكم

  :المورد خصائص -2
 السوق على كبیر تأثیر هال المورد سمعة إن:)1(السوق في حصته و سمعته -
 المورد بالتاریخ یتأثر الأخیر هذا التجهیزات، المستقبلیة لسوق القیم على تأثیر وبالتالي
 المقاییس بعض تغطیها حصة السوق أما اشهاراته وكذا التسویقیة مكانته السابقة انجازاته
 .ؤجرالم یواجهها التي للمخاطر معاییر تعتبر المنتجات) والتي وجودة (شهرة

 جید مقیاس هو والتطویر البحث عملیات في المورد للجهود والمالي التقني البقاء -
 إلى یؤدي طرفه من المالیة الإمكانیات توفر كذلك في المستقبل، وتطوره التجهیز لجودة
عانات بعدالبیع ما الخدمات نوعیة أن كما .بالتزاماته الوفاء ٕ  على مهم تأثیر لهما الصیانة وا
 شبكة خلال من المستوى الوطني على المورد بتواجد متعلقة النوعیة هذه وردالم صورة

  .معتمدین بائعین أو وحدات
  السوق هیكلة -3

 باعتبار جدا مهمة عاتقه على التي والالتزامات المورد خصائص التجهیز طبیعة
 على تمیتح مما  )2(السوقیة التجهیز قیمة على أساسا الایجارى مرتكزة القرض عملیة ضمان
 الاعتبار بعین أخذا یواجهها المخاطر التي لقیاس هیكلة ومعرفة السوق دراسة المؤجر
 :مایلى

 عدد السوق بحجم علم على یكون أن المؤجر فعلى السوق وفعالیة حجم تنظیم -
 یعرف أن علیه ویجب المتدخلین، وعدد وكذلك طبیعة سنة لكل المحققة الصفقات

 .بتوفر التجهیزات درایة على تجعله التي فرةالمتو  الإمكانیات والوسائل
 جدا بعید مكان في التجهیز تركیب یتم عندما الجغرافي والتقسیم العقلاني الاستعمال -

 تصرف تحت وضعه أجل من التكلفة في زیادة نتوقع البدیهي أن فمن الخارج) (في
 مشكلة یواجه المؤجر أن كما .المستقبلیة للسوق القیم تقدیر في یدخل وهذا الجدید المستأجر

                                                
1-BRUNO(Jarroson) , De la défaite du travail à la conquête du choix  ,Dunod,Paris,1997, 
P20. 
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 بعین یأخذ أن فعلیه فوریة دائما تكون لا البیع إعادة فرصة أن سیما ولا التسویق إعادة
 قیمة ترتفع كلما البیع إعادة مدة تطول وكلما .والرقابة والصیانة التخزین مصاریف الاعتبار

 وعاء سابح ضمن تدخل المؤجر طرف من أشهر ستة من أكثر لمدة التجمید الخسارة لان
  (TAP).المهني  النشاط على الرسم

  
  

  الفرع الثاني : 
  سلبیات الاعتماد الایجاري بالنسبة للمستأجر

 
 مالیة وتكالیف أعباء إلى یخضع فهو الایجارى القرض عملیة إلى المستأجر یلجأ لما

 الذكرب ونخص ومخاطر صعوبات یواجه فهو لذا الطویل في المدى للإلغاء قابلة غیر هائلة
 :هذه العیوب فیمایلى وسنبرز الضعیفة المردودیة ذات المؤسسات
 )1(للمستأجر بالنسبة سلبیة أكثر وعاملا كبیرا عائقا تشكل التي المرتفعة التكلفة -

 :من كل تتضمن الأخیر هذا یدفعها التي الأقساط الایجاریة فمبلغ
 .المستثمر المال رأس تكلفة -
 .الكامل التمویل سرعة في لمتمثلةا المقدمة الخدمة مكافئة -
 .الاستثمار إهتلاك -

 عن ناتجة ایضافیة تسیر مصاریف تتحمل الایجاري القرض مؤسسات مع مقارنة
 المؤجر. المورد،المستأجر، الثلاثیة العلاقة

 استثمار توافق عدم یحدث عندما الخاصة العیوب من تعتبر التي المسؤولیة تحدید -
 حتى ایجاریة أقساط لدفع مضطرا المستأجر فیصبح لتقنیة المطلوبةا الممیزات مع المؤجر

 .للاستثمار الخفیة عن العیوب مسؤول غیر المؤجر أن العقد بحجة مدة نهایة

                                                
1-BRUNO(Jarroson) , De la défaite du travail à la conquête du choix  ,Dunod,Paris,1997, 
P22. 
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 خصوص في الالتزامات قیمة یسجل لا المستأجر فأن المحاسبیة، الناحیة من -
 ضمانات تقدیم له یتیحلا مما للأصل القانوني لیس المالك المستأجر باعتبار میزانیته
  .مستقبلا معهم التعامل المحتمل للدائنین

 فالاعتماد الایجاري یخدم أكثر مصالح الشركات المؤجرة و ذلك من خلال تمتعها
  . )1(بملكیة الأصل مدة فترة الایجار

 اإنطلاقتها  نسبیا،و كما أن العهد حدیثة الجزائر في التأجیري التمویل تجربة إن
 :منها الأسباب من العدید إلى تعود البطیئة

 العملیة، هذه یحكم و ینظم تشریعي إطار وجود عدم -
 الجزائري، المالي النظام تطور و مرونة عدم -
 للاستثمارات القروض بفتح التزامها مع خاصة بنوكنا لدى الإبداع و المبادرة غیاب -

 ،)2(الدولة قبل من لمقررة
 الجزائر، بورصة تأسیس في التأخر -
 یخص فیما الشفافیة و الرؤیة وضوح عدم و ,الملائم المحیط تهیئة ضعف -

 ,الإصلاحات
  التمویلیة، قدراتها ضعف بالدیون،مع مثقلة عمومیة بنوك وجود  -
 المخاطر، و المردودیة حیث من التمویلیة الصیغة هذه من البنوك تخوف -
 ائي،الجب الجانب خاصة الصیغة لهذه المنشطة التحفیزات غیاب  -
 المصرفیة، المهنة تأهیل و البنوك رجال احترافیة عدم -
 الجزائر، في التأجیري التمویل دعم و تنظیم في الدولة م حقیقة إرادة غیاب -
العمل  و تطبیق في سلبي اثر من لها لما تزول أن یجب القیود و العوائق هذه كل إن

 من و الاقتصادیة المؤسسات مویلفي ت بارز دور من لها لما خاصة التمویلیة الصیغة بهذه
   .ككل الجزائري الاقتصاد ورائها

                                                
1- KOEHL (J-L), op.cit., P40. 

خوني رابح و حساني رقیة ، واقع و آفاق التمویل التأجیري في الجزائر و أهمیته كبدیل تمویلي لقطاع المؤسسات  -  2
 .372ص لتقى دولي حول متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة الصغیرة والمتوسطة ، م
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 وبالرغم من كل ذلك تبقى صیغة التمویل الایجاري أسلوبا فعالا لتمویل المؤسسات
 الصغیرة والمتوسطة لما له من محاسن تفوق سلبیاته ، حیث یمكن هذه المؤسسات  من

 لذي تشكل فیه معدلات الفائدة عائقاالحصول على الأصول بدل شرائها بأسلوب الاقتراض ا
 أساسیا، عندما تكون مرتفعة إضافة الى مشكلة الضمانات التى تتطلبها البنوك، بالإضافة
 الى تحریم معدل الفائدة من الناحیة الشرعیة ،و لذلك فإن هذا النوع من التمویل یطبق بكثرة

    )1(في البنوك الإسلامیة التى لا تتعامل بمعدل الفائدة
  

   الثالث:المطلب 
  آفاق الاعتماد الایجاري في الجزائر

  
 بعملیة تقوم بنوك و مؤسسات وجود إلى الجزائري للاقتصاد بالنسبة ماسة حاجة هناك

 اثبت هام، جد مالي منتج توفر و تعرض أو أجنبیة وطنیة كانت التأجیري سواء التمویل
 الصغیرة للمؤسسات بالنسبة سنوات،خاصة منذ طبقته كثیرة بلدان في تطوره و فاعلیته
 الجزائر في التأجیري التمویل عقد یتكیف أن یجب الغایة هذه لأجل و المتوسطة، و

 الحاجات یلبي الجزائریة و المؤسسات الاقتصادیة علیها توجد التي الحالیة الوضعیة مع
 ة التمویلیةالمؤسسات (الفرع الأول )،ونظرا لأهمیة هذه الصیغ لهذه التمویلیة و الاستثماریة

  یجب العمل على تطویر ها  (الفرع الثاني).
  

  الأول:الفرع 
  الاعتماد الإیجاري آلیة للقضاء على مشكل التمویل

   
 من عالیة سقوف إلى وصلت التي للمؤسسات تعطي آلیة الاعتماد الإیجاري  فرصة

  . )2(المدیونیة

                                                
 .13، مرجع سابق.ص بریبش السعید  - 1
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 جدید أصل لاكتساب الخزینة في عجز لها التي للمؤسسات كما تعطي فرصة 
 أولیة، مساهمة مالیة بدون الاستغلال دورة احتیاجات لمواجهة
 محددة و دقیقة لموازنة تخضع التي الوحدات أو للمؤسسات كما تعطي فرصة -
 بالموازنة، المساس دون طارئ احتیاج لتمویل

 احتیاجاتها لمواجهة نمو و كبیرا توسعا تعرف التي للمؤسسات و كذا فرصة -
  التوسع، هذا عن لناتجةا التمویلیة
 أموال لها لیس و غالیة الأسعار بان تقدر التي للمؤسسات فرصة كما یعطى -  

 حیث من ملائمة غیر شروط أن ترى جدید أو التي اصل اكتساب أو لتجدید كافیة
  .)1(تمویلي بدیل المدة لإیجاد و الضماناتو   التكلفة

  
  الثاني:الفرع 

  ري في الجزائرعوامل ارتقاء الاعتماد الایجا 
 

 الاقتصادیة، الأنشطة كل في التأجیري التمویل تطبیق شمولیة و الأهمیة لهذه نظرا و
 التمویلیة الصیغة الارتقاء هذه المساعدة على العوامل من جملة توفیر على العمل یجب فانه

 ولتحقیق ذلك یجب  القیام بما یلي :
 التمویل لتطور ملائم مناخ یجادلإ ذلك و القانوني و الاقتصادي المحیط تهیئة - 

 ،)2(خاص نحو على به الاهتمام و التأجیري
 الإیجار، لقرض مصاحبة جبائیة شبه و جمركیة و جبائیة تحفیزات إیجاد -
 حسب التأجیري للتمویل فرعیة منتجات لإیجاد المیدان لرجال الإبداعي التصور -

 المستأجرین، احتیاجات

                                                
خوني رابح و حساني رقیة ، واقع و آفاق التمویل التأجیري في الجزائر و أهمیته كبدیل تمویلي لقطاع المؤسسات  -  1

 .372ص لعربیة الصغیرة والمتوسطة ، ملتقى دولي حول متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول ا
 .13، مرجع سابق.ص بریبش السعید  - 2
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 متابعة و الصیغة، لهذه المعنوي و المباشر،المالي یرغ و المباشر الحكومي الدعم -
 و مستجد هو ما كل مع التمویلیة لهذه الصیغة مستمر و دائم تكییف لضمان تطبیقها
 نحاجه، ضمان

 فروع فتح و الصیغة بهذه العمل على العامة و الخاصة البنوك تحفیز و تشجیع  -
 فیها، متخصصة

 الأجنبیة، و منها الوطنیة جیريالتأ التمویل شركات إنشاء تشجیع  -
 الجزائر، بورصة تنشیط و بعث و الجزائري المصرفي و المالي النظام تأهیل  -
 لها المتعامل  بهذه یتعرض أن الممكن من التي القیود و العوائق جمیع إزالة -
 والتى نجد منها : الصیغة

 أداة اقتصادیة،أي و مالیة كأداة العملیة لتأهیل تصوري إطار وجود عدم -       
قانونیة أي ایجار ، ومنع أي تأویل أو نزاعات قد تقع حول تأهیل العقد و  أداة و قرض

 مالیا أو تشغیلیا،  اعتباره إما
 نشاطاته، للممارسة المؤجر تمویل على المساعدة -     
 المستأجر. و المؤجر من لكل المحاسبي التسجیل إجراءات تحدید -     
 خاصة العالم في شیوعا الأكثر التمویل صیغ أو وسائل من تأجیريال التمویل یعد

 مما التمویلیة، قدراتها  بمحدودیة تتمیز والتي المتوسطة الصغیرة المؤسسات لقطاع بالنسبة
 ورائه من و ككل القطاع تطور بالتالي و نشاطاها تطویر العقبة و هذه تخطي على ساعدها

 الجوانب  مختلف على إیجابیة آثار من لكذ یتركه وما  الوطنیة الاقتصادیات
 الجزائر على وجب ،لذلك)1(ككل للاقتصاد نمو و الاقتصادیة المبادلات كالتشغیل،و

 تقف العقبات التي كل بإزالة فیها التمویل التأجیري ثقافة ترسیخ و الاستفادة على العمل
 الصغیرة تالمؤسسا تمویل لمشكل حل توفیر على للعمل ذلك و تطوره دون حائلا

  .)2(الآن حد إلى فیه المطبقة البدائل مختلف ما حد إلى فشلت التي والمتوسطة
 

 
                                                

 .13، مرجع سابق،ص بریبش السعید  - 1
 .373ص خوني رابح و حساني رقیة ، مرجع سابق،  - 2
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  الثالث:الفرع 
  توفیر الظروف الملائمة للعمل بالاعتماد الایجاري

  
الى جانب ضروریة توفیر العوامل اللائقة لتطبیق الاعتماد الایجاري، فإنه یشترط 

 : هي معینة ظروف الوسیلة توفیر هذه لاستخدام أیضا
 لخطة طبقا ، الانتاجیة القطاعات لتنمیة الذات على الاعتماد مبدأ تطبیق : أولها

 تسویق مجرد فقط لیس ، هذه المرحلة في الائتمان دور یكون أن على ، متكاملة استثماریة
 المساهمة بل الانتاجیة الأدوات و الأجهزة من القطاعات هذه منتجات على الطلب تشجیع و

 ).1( تطویرها و تكوینها و الصناعات هذه انشاء یلتمو  في
 في الایجاري الائتمان دور یكون التجهیز في ترغب التي للمشروعات بالنسبة : ثانیها

 و الاحلال على وتشجیعها ، والمباني المنشآت و الأدوات و الأجهزة توفیر المرحلة هذه
 التمویل لتحقیق الكافیة الموارد لها قتحق و عوائدها و كفاءتها ترتفع حتى ، المستمر التجدید
 .النمو و بالتوسع لها یسمح التي و ، الذاتي

 الى الایجاري الائتمان طریق عن التوظیف أو الایجاري الائتمان نشاط امتداد: ثالثها
 و المیكنة تحقیق و الانتاج وزیادة ، تحدیث الزراعة بغرض ، الزراعي الانتاج و المشروعات

 .القطاع هذا في العمالة عجز لمواجهة كمحاولة ایةالرأسم الكثافة
 الأساسیة البنیة و التشیید قطاعات تمویل الى أیضا الایجاري الائتمان امتداد : رابعها

 القیمة تقسیط من یجعل مما تكلفة مرتفعة ذات و ثقیلة معدات الى تحتاج أنها خاصة و
 .اتالقطاع هذه في الاستثمار لتكالیف تخفیفا الائتمانیة
 بالتدریج یبدأ أن یجب النامیة الدول في الایجاري الائتمان تطبیق ان: خامسها -

 الاقتصاد ذات في تنتج التي والأدوات للأجهزة الائتمان منح في الأولویة تعطى بحیث
 .النامیة البلاد في الانتاجیة السلع انتاج نشجع حتى ، ).2(المتنامي

                                                
 .14، مرجع سابق،ص بریبش السعید  - 1
لتقى دولي ، حول عاشور مزریق و محمد غربي ، الائتمان الایجاري كأداة لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، م - 2

 .460، ص  2006متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة ، جامعة شلف ، 
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 تجمیع حیث من سواء الائتمان مؤسسات و منظمات هیاكل تنظیم اعادة : سادسها
 و الهندسیة و الفنیة الخبرة توفیر و ،)1(الأجل طویل التوظیف نحو توجیهها أو الادخارات

 و النقدیة بالسیاسات المؤسسات هذه وربط ، المتغیر و المرتفع العائد ذو التوظیف تحقیق
 الائتمانیة

الائتمان  بواسطة تمول التي اراتالاستثم الى النظر الضروري فمن الاطار هذا وفي
   ، المنخفضة بالتكلفة و وبالدعم بالأولویة تتمتع استثمارات أنها على ، الایجاري

 حدث لقد و الدولة خطة في أولویة ذات قطاعات الى موجه التمویل أن س أسا على
 يالمصرف الفن في جدید تطور الاسلامیة البلاد في خاصة وبصفة ، المتخلفة البلاد في

  .)2(المشاركة بنوك أو الاسلامیة البنوك یسمى فیما تبلور
 بالاستقلال الإخلال دون الكلي للاستثمارات بالتمویل فالاعتماد الإیجاري یسمح   

 إمكانیة تمثل مال مؤسسة رأس في مساهمة أخذ في مال رأس یتمثل كما للمؤسسات المالي
 المالیة للمؤسسة الأداة هذه فتسمح التنافسي، الامتیاز إلى بالإضافة للنمو، معتبرة

 وعلى المستثمرة، الأموال رؤوس استخدام ومراقبة المؤسسة تسییر في بالمساهمة
 الإدارة مستوى على كافیا ودعما خاصة أموال رؤوس في شكل تمویلا یجد أن المستثمر
   .)3(والتسییر

   الرابع:الفرع 
  الاعتماد الإیجاري و البنك الاسلامي 

  
 الإسلامي البنك أن أهمها من ثابتة أسس على البنوك الاسلامیة في مویلالت یقوم

 الإسلام یضعها التي الشرعیة بالضوابط ویلتزم الإسلامي، الاقتصادي وفق النظام یسیر
 بالاعتماد التمویلیة العلاقة لأطراف العدالة وتحقیق والغرر، الربا المال، كتحریم لاستثمار

                                                
 .460، ص عاشور مزریق و محمد غربي ، نفس المرجع  - 1
 الجامعة، شباب مؤسسة الجدیدة، المشتركة والمشروعات الصغیرة والأعمال المشروعات إدارة النجار، راغب فرید - 2

 .60ص 1999 . الإسكندریة،
 .463، ص عاشور مزریق و محمد غربي ، نفس المرجع  - 3
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على  الأسس  یرتكز أسالیبه یحكم الذي العام الإطار فإن لذلك الغنم بالغرم، قاعدة على
 :التالیة

لى فعلا وجذبها المسلمین، مدخرات تجمیع بمهمة القیام -1  الدورة إً
 .الربا عن المتورعین بأیدي محبوسة كانت وموارد كأموال الحدیثة الاقتصادیة

 هل وتتیح السلبیة النزعة من المستثمر تحریر على أسالیبه تعمل . -2
 .المجتمع داخل الاستثمار عملیة في بشكل إیجابي المساهمة فرصة

 فائدة مقابل سیولة تقدم بأنها المصارف هذه في التمویل أنماط تتمیز لا -3
نما محددة، ٕ   .إلیها بحاجة العمیل یكون سلعا حقیقیة تقدم وا

 :كمایلي العملیة لهذه الإسلامي البنك تمویل یتم     
 یتمثل أصل شراء الإسلامي البنك من والمتوسطة یرةالصغ المؤسسة صاحب یطلب

ّ  إحدى في  الأصل بذلك المتعلقة البیانات كافة للبنك یقدم أن بعد إلیها، یحتاج التي ات المعد
 لمدة المؤسسة لصاحب وتأجیره بشرائه البنك یقوم ثم (المورد)، ومصدره وسعره مواصفاته من

 دون فقط إیجار بعقد ذلك ویكون الضریبیة، أو الافتراضیة الأصل حیاة مدة عادة تستغرق
 آخر عقد إبرام یتم الأقساط جمیع استیفاء وعند المدة، نهایة في الأصل بیع إلى إشارة فیه

 التمویلي الإیجار ویعتبر .رمزي بسعر شرائه أو الأصل هذا هبة على المستأجر والبنك بین
 شراء إلى نشأتها بدایة في تحتاج التي والمتوسطة الصغیرة لتمویل المؤسسات مثلى صیغة
  .عادة المؤسسة صاحب لدى ثمنها عدم توفر مع ثابتة، أصول

 صیغ وابتكار لدیها المتاحة التمویل صیغ تطویر إلى بحاجة البنوك الإسلامیة إن
  والمتوسطة. الصغیرة بالمؤسسات والنهوض تتلاءم جدیدة، تمویل

 :خلال من یكون التطویر وهذا 
 والمتوسطة، الصغیرة المؤسسات تمارسه الذي النشاط حسب القطاعي التخصص -    

 .العقاري القطاع الصناعي، القطاع الزراعي، القطاع الخدمات، قطاع قطاع التجارة، فهناك
لمام وخبرة فن من طبیعته بحسب كل قطاع یتطلبه ما مع ٕ  .ومتطلباته بفنیاته واسع وا

 الاعتماد مشكلة على التغلب صدبق أیضا الآجال حسب العملیات في التخصص -
 .الأجل قصیر على الاستثمار الكبیر
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 الموارد المدخلات تناسب بمعنى الأجل، حسب والاستخدامات الموارد بین التوفیق  -
ّ  أن من ذلك یتطلبه وما الاستخدامات، المخرجات مع مشروعات  الإسلامي المصرف یعد

 ویعلن والمتوسطة، الصغیرة المؤسسات تناسب الأجل وطویلة ومتوسطة استثماریة قصیرة
ّ  یحد ثم ذلك للمتعاملین، عن المصرف  في صاحبها یرغب ودیعة لكل المناسبة المدة د
 .معین مشروع في استثمارها
 لا بحیث المخاطر لتوزیع المدة متنوعة مجموعة من مشروعات إنشاء یمكن كما   

 .مدتها انتهاء بعد إلا من الودیعة بالسحب یسمح
 منطقة لكل المناسبة المشروعات اعتبارها في تأخذ أن الإسلامیةالبنوك  على بیج -

مكانیاتهم الاجتماعیة، وظروفهم المنطقة أهل لنشاط جغرافیة تبعا ٕ  مدخراتهم، لتقدیم وا
  .والاستخدامات الموارد أو والمخرجات المدخلات بین لذلك تبعا التوفیق ومحاولة
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  الخاتمة
  

 تخدم مالیة تقنیة منه جعلت الایجاري الاعتماد مزایا أن القول یمكن سبق ما خلال نم
 المالیة ببنیتها المتمیزة والصناعة، منها الاقتصادیة والمتوسطة، الصغیرة المؤسسات خاصة

 هذه باعتبار والمورد والمستأجر المالیة المؤسسة أو المؤجر من یستفید كل كما الضعیفة
 الاعتماد اعتبار یمكن لا أنه ،إلا خصائصه من بالرغم .أطراف ثلاث ةتركیب العملیة

 لیست مالیة تقنیة هي ولكن,في وضع متدهور هي التي للمؤسسات انقاذ كطافیة الایجاري
 مؤسسات أن عن فضلا بمردودیة حسنة، تتمتع والتي السلیمة للمؤسسات إلا المنال سهلة

 تحقق التي إلا تقبل تمویلها ولا المراد المشروعات راتوتقدی بدراسات تقوم الایجاري الاعتماد
 فهناك تطبیقیا، أما .العملیة مدة طیلة الایجاریة الأقساط تكالیف لمواجهة كافیة نقدیة تدفقات

 التمویل النوع من هذا إلى اللجوء على المؤسسات تحفیز على تعمل اقتصادیة إجراءات عدة
  :هي و

 الأصول تدخل الایجاري بالاعتماد التمویل إطار في: الجمركیة الإجراءات-     
نما جمركي ترخیص یتطلب لا الخارجیة بحیث التجارة ضمن المستوردة أو المؤجرة ٕ  فقط وا

  .الجزائر إلى دخولها أو الأموال رؤوس خروج عند المسبق للعملیة البنكي التوظیف
 اهتلاكات طبیقت في الحق الایجاري الاعتماد لشركة إن : الجبائیة الإجراءات - 

 كما .للضریبة الخاضعة القیمة من أعباء الاستغلال تخفیض في الحق وللمستأجر الاستثمار
 من المقدمة بالمزایا ومساعدتها الایجاري القرض مؤسسات حتى الضریبة الإجراءات تحفز

 عفاءالأرباح بالإ على الرسم دفع من والإعفاء الاستثمار المنقولة ومتابعة الترقیة طرف وكالة
 على یعمل هذا كل .سنوات ثلاث لمدة  الأصول لشراء المضافة القیمة على الرسم دفع عن

 طرق التمویل في التغییر على العمل أجل من للتمویل الجدیدة الطریقة بهذه العمل تشجیع
   للتمویل جدیدة كوسیلة الإیجار طریق عن التمویل إلى اللجوء و الكلاسیكیة

  جیري في الجزائر لا بد من العمل على:ولترقیة التمویل التأ
زیادة عدد المؤسسات المتخصصة في هذا المجال بتسهیل إجراءات  -

  إنشاءها واعتمادها.
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 و للتمویل جدیدة كوسیلة الإیجار طریق عن التمویل إلى البنوك لجوء -
 .العمل المصرفي لتطویر إستراتیجیة

ري بالنسبة تسهیل إجراءات الاستفادة من عملیة الائتمان الایجا -
للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  وتقدیم مساعدات لها من قبل الدولة ، لما لها من 

 دور في النشاط الاقتصادي  وامتصاص البطالة.
تشیر التجارب الدولیة الناجحة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة إلى انه یجب وجود  

  اع السیاسات التالیة :منهج واضح وأهداف محددة لتنمیة هذه المشروعات من خلال إتب
  تبنى إستراتیجیة واضحة لتنمیة المؤسسات الصغیرة واتساقها مع

 الإطار العام للسیاسة الاقتصادیة للدولة .
  تطویر وابتكار أدوات تمویلیة جدیدة تناسب طبیعة المؤسسات الصغیرة

 والمتوسطة .
  تشجیع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة غیر الرسمیة للدخول إلى

 اع الرسمي .القط
  إنشاء وتحدیث قاعدة بیانات عن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

( تتضمن عدد ونوع وحجم هذه المشروعات وتوزیعها جغرافیا وقطاعیا ) مع توحید 
 الوطني أسس ومعاییر إعداد البیانات على المستوى 

  توفیر دلیل شامل بالقوانین التي تتعامل معها المؤسسات الصغیرة
ة مع العمل على تیسیر الإجراءات والتشریعات والقوانین التي تحكم والمتوسط

 تسجیل وتشغیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة .
  تفعیل دور البنوك كمؤسسات تمویلیة تساهم في تقدیم قروض میسرة

بأسعار فائدة مناسبة لصغار المستثمرین والصناع ،مع مزید من التوعیة ببرامج 
 البنوك في هذا الشأن .

  تحفیز المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من خلال إجراء التعدیلات
الضریبیة اللازمة بإعفاء الأرباح التي تحققها تلك المشروعات والغیر ممولة من 

 الصندوق الاجتماعي للتنمیة من الضرائب لمدة خمس سنوات .
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  التوسع في أقامة حاضنات الأعمال ومراكز التكنولوجیا المتخصصة
 ة شركات متخصصة في تنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة .لتشجیع إقام
  إنشاء مراكز لتدریب العمالة بالمشروعات الصغیرة والمتوسطة

 ومساعدتها في تطویر النظم الإداریة والفنیة والمحاسبیة والتسویقیة بها . 
  زیادة التنسیق بین الوزارات والإدارات المحلیة بحیث یتم تقدیم الخدمات
 عالیة.إلى المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بكفاءة المقدمة 

  
   
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



108 
 

  الملاحق
   1الملحق رقم       

  عقد تمویل بالاعتماد الایجاري على أصول منقولة
 2008رقم        /

  الشروط العامة
  بین :

  11-03نون رقم دج خاضعة لأحكام القا 2.500.000.000شركة مساهمة رأسمالها  بنك البركة الجزائري  -1 
/ ب / 00المتعلق بالنقد و القرض مقیدة في السجل التجاري لولایة الجزائر تحت  رقم  2003.08.26المؤرخ في 
بن عكنون الجزائر، ینوب عنه في الإمضاء على  1، الكائن مقره الاجتماعي بحي بوثلجة هویدف فیلا رقم  0014294
  كالة ............. .  بصفته مدیر و  السید ...........هذا العقد 

  ویشار إلیه فیما یلي البنك
المقیدة بالسجل التجاري لولایة .......رقم ........... و الكائن مقرها  " ..…………شركة المسماة " الو  - 2

  بصفته .............. . .………السید الاجتماعي ب........... ، و ینوب عنها في الإمضاء 
  لویشار إلیه فیما یلي العمی

  تمهید :
  بالإشارة إلى :

  أحكام القانون الأساسي للبنك المتعلقة بالتزامه في  التعامل وفقا  لأحكام الشریعة الإسلامیة السمحة.   -
  الشروط المصرفیة المعمول بها ببنك البركة الجزائري .  -
ساب و التي تعتبر جزءا لا یتجزأ اتفاقیة الحساب الجاري المبرمة بین بنك البركة الجزائري و العمیل عند فتح الح -

 من هذا العقد .
من البنك  اأدناه على أن یستأجره 2حیث أن العمیل طلب من البنك شراء الأصول المنقولة الموصوفة في المادة 

  .10/01/1996المؤرخ في  96/09على سبیل الاعتماد الایجاري بمفهوم الأمر  رقم 
 .ناء على طلب العمیل ولغرض تأجیرها على سبیل الاعتماد الایجاريحیث أن البنك  اشترى الأصول المنقولة ب

 .حیث أن الطرفان یتمتعان بالأهلیة القانونیة و الشرعیة الخالیة من أي عیب لإبرام هذا العقد
 حیث أن الطرفین راضیان ،

 :                    فقد اتفقا على ما یلي
 الموضوع     :المادة  الأولى

ل یلتزم البنك بموجب هذا العقد بتأجیر الأصول المنقولة المذكورة أدناه للعمیل الذي قبل بذلك وفقا بطلب من العمی
 .للشروط المنصوص علیها في هذا العقد على سبیل الاعتماد الایجاري على أصول منقولة 

  المادة الثانیة : تعیین الأصول المنقولة
  القائمة المرفقة بهذا العقد و التي تعد جزءا لا یتجزأ منه .الأصول المنقولة موضوع هذا العقد هي معینة في 

 غیر القابلة للإلغاء مدة الإیجار :المادة الثالثة
حددت مدة الإیجار بـ .......... شهر / سنة تبدأ من ........ و تنتهي في ............. كما هو منصوص علیه 

  لا یتجزأ منه. في جدول التسدید المرفق بهذا العقد و الذي یعد جزءا
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كافة حقوق وواجبات البنك و العمیل المترتبة بموجب هذا  و خلال كل مدة الایجار و تسرى ابتداء من هذا التاریخ
 .العقد و تصبح نافذة قانونا

 تسلیم الأصول المنقولة  : المادة الرابعة
للشروط المنصوص علیها في عقد یوكل البنك العمیل  الذي قبل  بذلك تسلم الأصول المنقولة نیابة عنه  طبقا 

الشراء المبرم بین البنك والبائع الأول وذلك على نفقة العمیل وحده حیث لا یتحمل  البنك آیة مسؤولیة عن تأخر في التسلیم 
 .لكل أو جزء من الأصول المنقولة بالنسبة للمواعید المتفق علیها مع البائع الأول

  م الأصول المنقولة الممضي مع البائع الأول إلى البنك.یلتزم العمیل بإرسال نسخة من محضر تسل
یلتزم العمیل  بعدم العدول عن استئجار الأصول المنقولة من البنك لأي سبب كان و كل عدول عن الاستئجار  

  . أدناه إذا رأى البنك  ذلك 17من قبل العمیل  یمكن أن یؤدي  إلى تطبیق  المادة 
اختیار الأصول المنقولة و أنه یصرح بعدم إقحام مسؤولیة البنك بأیة حال من یصرح العمیل أنه هو الذي قام ب

الأحوال بخصوص مطابقة الأصول المنقولة للمواصفات أو صلاحیتها للاستعمال وبصفة عامة كل نزاع قد ینشأ 
 بخصوص الأصول المنقولة مع البائع الأول أو مع أي جهة كانت.

 المطابقة :المادة الخامسة
ما إذا  ظهر من تفتیش العمیل  لبعض أو كل الأصول المنقولة  عدم مطابقة هذه الأخیرة للخصائص  في حالة

المتفق علیها مع البائع الأول ، یجب علیه أن یخبر بذلك البنك وذلك  بإرسال نسخة من الإشعار المكتوب الموجه إلى 
 . البائع الأول بحالات عدم المطابقة المكتشفة

 التهیئة :المادة السادسة  
 . یتحمل العمیل  كل مصاریف تهیئة الأصول المنقولة للاستعمال الذي أعدت له

 الملكیة  :المادة السابعة
تبقى ملكیة الأصول المنقولة للبنك كاملة خلال مدة هذا العقد إلى غایة تسدید العمیل لكل أقساط الإیجار 

 ول العمیل من البنك على إبراء بذلك.و حص المنصوص علیها في جدول التسدید الملحق بهذا العقد
 واجبات العمیل  :المادة الثامنة

خلال كل  مدة هذا العقد، یلتزم العمیل بالمحافظة و صیانة الأصول المنقولة طبقا للقواعد الشرعیة و لأحكام 
 .رافیة القوانین و الأعراف و التنظیمات المعمول بها حالیا و مستقبلا وفقا للمتطلبات المهنیة و الاحت

كما یلتزم العمیل خلال مدة سریان هذا العقد باستعمال الأصول المنقولة طبقا للغایة التي أستأجرت من أجلها و  
 .الحفاظ علیها بحرص الرجل المحترف

ویلتزم على وجه الخصوص بأجراء الإصلاحات التي یتبین أنها ضروریة أثناء تنفیذ هذا العقد، حتى و لو  تعلق 
ر ناجمة عن حادث ما مع احترام المقاییس  والنظم المعمول بها وكذا إخضاع الأصول المنقولة للمراقبة الأمر بأضرا

 .القانونیة أو التنظیمیة
 المادة التاسعة : الأخطار والحوادث

 . یقر العمیل بصریح العبارة انه یتحمل و على  نفقاته الخاصة كل الأخطار التي قد تتعرض لها الأصول المنقولة
 .ي حالة حدوث حادث ما یتحمل العمیل وحده تكلفة أي إصلاح كان و یتخلى عن أي رجوع على البنكف

 المادة العاشرة : التأمین على الأخطار
 .یلتزم العمیل بتامین الأصول المنقولة ضد كافة الأخطار لفائدة البنك و تجدید التأمین  طیلة مدة الایجار - 1

  وفي هذا الإطار یجب أن :
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ص عقود التامین أو ملحقاتها على التزام المؤمنین على أن یدفعوا للبنك أي تعویض ناجم عن حادث سبب تن  -
  .خسارة  لكل الأصول المنقولة أو جزء منها  و تحمیل العمیل وحده لمبلغ أي إبراء

لذي یقر بإمكانیة و ا غیر أنه في حالة ما إذا  كانت الأضرار بسیطة الأهمیة وبعد معاینة الخبیر التابع للمؤمن
و من جهته یقوم البنك   .فعلى العمیل  أن یعید تهیئة الأصول المنقولة للاستعمال  على نفقته الخاصة إصلاح الضرر ،

بإعادة دفع كل تعویض قبضه من المؤمن بهذا الخصوص إلى العمیل بعد استظهار بیان بالإصلاح الذي تم في حدود ما 
 .الشأن  تحمله العمیل من نفقات في هذا

  .یعفى البنك من أي رجوع یتقدم به المؤمنون  -
ینص عقد التأمین أنه في حالة ما إذا  بادر المؤمنون أو أحد منهم بإبطال أو إلغاء هذه التأمینات أو بعض   -

تعدیل إلا بعد منها، أو بتعدیل الضمانات بكیفیة قد تمس بمصالح البنك فان البنك لا یواجه بهذا الإبطال أو الإلغاء أو ال
یوما  بعد إبلاغ البنك برسالة مضمنة مرفقة ببیان استلام من طرف المؤمن أو المؤمنین  )15مضي خمسة  عشر (

و یلتزم العمیل باكتتاب تأمین جدید أو إضافي یغطي كافة المخاطر الناتجة عن الإبطال أو الإلغاء أو التعدیل  المعنیین
 المذكور على نفقته الخاصة.

عقد التأمین على أنه لا یمكن إجراء أي أبطال أو إلغاء أو تعدیل قد یضر بمصالح البنك بطلب من  ینص  -
 .العمیل قبل الحصول على إذن كتابي مسبق من البنك و ذلك  ما دام العمیل مرتبط بالتزامات اتجاه البنك

على أن التأمینات المنصوص  یجب على العمیل أن یوجه إلى البنك شهادات یسلمها المؤمنون تؤكد للبنك  - 2
علیها بالألفاظ الواردة في هذه الفقرة قد تم اكتتابها  من قبل العمیل و ذلك خلال الثمانیة أیام التي تلي تاریخ تسلم العمیل 

 .للمنقول أو جزء منه
لي  نفقته یلتزم العمیل بتنفیذ كل التعهدات  المنصوص علیها في هذه المادة التي تستوجبها التأمینات  ع  - 3

 .الخاصة لا سیما فیما یتعلق بالدفع المنتظم لأقساط التأمین و أن یقدم كل المستندات للبنك متى طلب منه ذلك
في حالة عدم تنفیذ العمیل لالتزاماته  و التأمینات المنصوص علیها في هذه المادة یمكن للبنك وفق  ما   - 4

الآتي ذكرها  أو تأمین الأصول المنقولة بنفسه  17صوص علیها في المادة یرتئیه ، أن  یفسخ  العقد في إطار الشروط المن
  على حساب العمیل ونفقته.

 إخطار البنك بالحوادث :المادة الحادیة عشر
یجب على العمیل أن یعلم البنك  على جناح السرعة بأي حادث خطیر قد یطرأ على الأصول المنقولة أو جزء 

ان وظروف الحادث  و كذا  طبیعة الأضرار التي تعرضت لها الأصول المنقولة أو الجزء منها مع الإشارة إلى تاریخ، مك
  .المتضرر منها و حجم هذه الأضرار

 مسؤولیة العمیل المدنیة وغیرها :المادة الثانیة عشر
أو جزء یتحمل العمیل وحده مسؤولیة الأضرار الجسدیة أو المادیة التي یتعرض لها الغیر بسبب  الأصول المنقولة 

 . منها و یضمن البنك  من أي رجوع للغیر علیه
یلتزم العمیل بتأمین مسؤولیته المدنیة على نفقته الخاصة في حالة الأضرار الجسدیة أو المادیة التي قد تسببها 

و الأصول المنقولة أو جزء منها  لمستخدمیه أو للغیر و لو كان  الضرر ناجما عن خطأ في التركیب أو حادث عرضي أ
قوة قاهرة. كما یلتزم العمیل  بأن یبین في تأمینه أو تأمیناته المكتتبة لغرض ضمان مسؤولیته المدنیة أن المؤمنین یتخلون 

 .عن أي رجوع علي البنك
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یلتزم العمیل بالإبقاء على التأمینات الواردة في هذه المادة ساریة المفعول و بأن تنفذ بحرص و على نفقاته الخاصة 
امات التي تنبثق عن هذه التأمینات أثناء مدة سریان هذا العقد و خاصة فیما یتعلق بالدفع المنتظم لأقساط كل الالتز 

 .التأمین، و علیه أن یقدم كل المستندات عند أول طلب من البنك
ما كما یجب أن تنص التأمینات المنصوص علیها في هذه الفقرة  على مسؤولیة المؤمنین في إعلام البنك في حالة 

 . إذا توقف العمیل عن دفع لأقساط التأمین أو في حال فسخ هذه التأمینات
إذا  ما لم ینفذ العمیل أحد الالتزامات  الخاصة  بالتأمینات المنصوص علیها في هذه الفقرة یمكن للبنك وفق ما 

ذكرها أو یكتتب بمبادرته  الآتي 19یرتئیه أما أن  یفسخ  عقد الاعتماد الایجاري حسب الشروط المتضمنة في المادة 
 .الشخصیة التأمینات التي لم یكتتبها العمیل علي نفقة هذا الأخیر

 المادة الثالثة عشر: إحالة الحقوق إلى الغیر
یمكن للبنك أثناء سریان هذا العقد أن یقوم بإحالة حقوقه المترتبة عن هذا العقد إلى الغیر. في هذه الحالة على هذا 

 .  یلتزم بمواصلة تنفیذ هذا العقد بنفس الشروط المنصوص علیها فیه أن إلیهالغیر المحال 
أن یتصرف في الأصول المنقولة ببیع أو رهن أو إیجار من الباطن أو غیر ذلك  ولا أن یقوم   یسمح للعمیللا 

 . ث دون موافقة مكتوبة من البنكبتحویل العقد إلى شخص ثال
لث دائن للبنك أو دائن للعمیل  بدعوى مطالبة  على كل  الأصول زیادة  علي ذلك في حالة تدخل شخص ثا 

المنقولة أو جزء منها عن طریق المعارضة أو الحجز، یجب على العمیل  أن یحتج ضد هذه الادعاءات و أن یبلغ البنك  
ددة الإیجارات حالا حتى یحافظ  علي مصالحه. و إذا تم الحجز رغم ذلك ، یجب علي  العمیل أن یدفع في الآجال المح

 المستحقة الباقیة . و علیه أن یتحمل كل النفقات و التكالیف المستحقة  بصدد إجراء " رفع الید " و یكون  مسؤولا عن أي
ضرر ناتج عن خطأ أو تأخیر في إعلام البنك.  ولا  یمكن  تجنب هذا  الالتزام بالدفع  إلا في الحالة الاستثنائیة التي 

 .الشخص الثالث یتدخل بوصفه دائن للبنكیتبین   بموجبها أن 
 بدل الإیجار وما یلحق من رسوم وضرائب وغیرها المادة الرابعة عشر:

یلتزم المستأجر بتسدید بدل الایجار حسب المبلغ و الأقساط و الآجال المنصوص علیها في جدول التسدید المرفق 
بدفع الإیجارات المستحقة عند حلول أجل استحقاقها  وفقا لجدول  بهذا العقد والذي یعد جزء لا یتجزأ منه، كما یلتزم العمیل
 التسدید وفي موطن البنك الموضح في مقدمة هذا العقد.

وفي حالة تأخر العمیل عن سداد أي قسط من الأقساط في أجله تحل باقي الأقساط و تصبح جمیعها حالة   
 . الأداء

قد یتعلق بالإیجارات كما هي محددة أعلاه تقع على عاتق كل رسم أو ضریبة أو أي حق آخر مستحق بالجزائر 
 . أو الحقوق الأخرى المذكورة أعلاه الرسوم والضرائب!علي العمیل وحده بما فیها الغرامات أو العقوبات المستحقة 

لمبلغ في حالة الدفع المسبق لأقساط الإیجار غیر المستحقة بعد, وفي حالة موافقة البنك على ذلك , یتم مراجعة ا
  . الإجمالي للإیجار تبعا لذلك

كما یمكن مراجعة أقساط الإیجار سنویا وفق ارتفاع معدل إعادة الخصم المطبق من قبل بنك الجزائر و ذلك  
بإضافة الفارق بین المعدل الساري في السنة المنقضیة و المعدل الساري على الفترة التأجیریة الجدیدة الى نسبة العائد 

في تحدید أقساط الإیجار بتاریخ توقیع هذا العقد ، و للعمیل الحق في هذه الحالة التسدید المسبق للإیجارات المستند إلیه 
 المتبقیة على عاتقه .

كل أقساط الإیجار المدفوعة من قبل العمیل بما فیها الدفعة المسبقة تعتبر ملكا للبنك و لا یحق للعمیل المطالبة 
  أدناه . 17جار في الحالات المنصوص علیها في المادة بها حتى في حالة فسخ عقد الإی
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 .أي حساب مفتوح باسمه المبالغ المستحقة بموجب هذا العقد یخصم منیسمح العمیل للبنك صراحة بأن 
  كما یلتزم العمیل باكتتاب سندات  أو سفاتج لأمر البنك بقیمة الإیجارات المستحقة.

 جارالمـادة الخامسة عشر: تحدید أقساط الإی 
تم احتساب و تقدیر أقساط الإیجار وفقا للمعطیات التي قدمها العمیل حول ثمن و شروط بیع الأصول المنقولة و 

  .آجال التسلیم و تاریخ دفع التسبیقة وكذا ,عند الاقتضاء ,سعر صرف عملة الدفع عند تسدید كل قسط
زیادة أو النقصان، وفقا للمبلغ النهائي المدفوع إلى في حالة تعدیل أحد هذه العناصر، یتم  تسویة أقساط الإیجار بال

البائع الأول و كذا الضرائب ، العمولات و الإتاوات و غرامات التأخیر و أرباح أو خسائر الصرف والمصاریف الأخرى 
 .التي یكون قد أنفقها البنك من جراء هذا التعدیل خاصة إذا تعلق الأمر بتأخر  في التسلیم

 عشر: الخیار النهائيالمادة السادسة 
تنتقل ملكیة الأصول المنقولة للعمیل عند انتهاء العقد الحالي بعقد بیع منفصل عن هذا العقد  بشرط رفع المستأجر 

یوما قبل انتهاء مدة الإیجار  15لخیار الشراء بموجب رسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام موجهة للمؤجر في أجل أقصاه 
المذكورة أعلاه ، بشرط تنفیذ العمیل كل الالتزامات المنصوص علیها في هذا العقد و  3دة المنصوص علیها في الما

منه، المبینة في جدول التسدید الملحق بهذا العقد و المصاریف والحقوق  14خصوصا دفع الأقساط  المذكورة في المادة 
  الضریبیة و التكالیف الأخرى المحتملة.

 د:فسخ العق المادة السابعة  عشر
یتم فسخ هذا العقد و یحق للبنك حینئذ استرجاع الأصول المنقولة و التصرف فیها إما بالبیع أو الإیجار أو غیر 

في حالة وقوع العمیل في  توقف عن الدفع وكذا حالة التسویة القضائیة أو تصفیة  -   :  ذلك في الحالات  الآتیة
  الممتلكات أو توقف النشاط .

قسط أیجار أو عمولة أو مصاریف أو نفقات تابعة مستحقة للبنك أو ضرائب او رسوم  في حالة عدم دفع أي-  
یوما بدایة من تاریخ استحقاق الإیجار المذكور و العمولة و المصاریف أو النفقات التابعة  15بموجب هذا العقد وذلك بعد 

 و مبلغة عن طریق محضر قضائي و ذلك بعد إرسال إنذار بالفاكس و / أو رسالة مضمنة مع أشعار بالاستلام أ
في حالة عدم احترام أحد الالتزامات الأخرى المكتتبة من قبل العمیل مع / أو من قبل الضامن حسب نصوص  -

 . یوما منذ إرسال الرسالة مضمنة مع أشعار بالاستلام 15هذا العقد أو الضمان إلا إذا تم تدارك ذلك  في أجل لا یتعدى 
قد یمس بصلاحیة الضمان الذي أصدره الضامن إلا إذا قدم للبنك بدیلا عن هذا الضمان في حالة وقوع حادث  -

 . و الذي یكون مقبولا حسب تقدیر البنك
في حالة عدم تمكن  البنك لأي سبب ما من أخذ رهن عقاري من الدرجة الأولى على الممتلكات المخصصة من - 

 .و سبق و أن خصصت هذه الممتلكات لفائدة بائع أو  أي دائن أخرالعمیل  كضمان لتسدید التمویل محل هذا العقد، أ
في حالة البیع الودي أو القضائي للممتلكات المخصصة من طرف العمیل  كضمان ، و كذلك في حالة إیجارها  -

 .أو تخصیصها كحصة في شركة تحت أي شكل كان دون اذن مسبق من البنك 
من عملیاته المالیة الناتجة عن النشاط ذي صلة باستغلال العتاد محل في حالة  تحویل العمیل  لكل أو جزء   -

 . الاعتماد الایجاري إلى مؤسسة مالیة أخرى  غیر بنك البركة الجزائري
في حالة  وفاة العمیل ،تكون أقساط الإیجار، التكالیف و المصاریف و الضرائب و الرسوم غیر قابلة            -

الا، و یمكن مطالبة ورثة العمیل بها ، غیر أنه یمكن للورثة الاستفادة من هذا العقد بشرط أن للتجزئة ,مستحقة الدفع ح
 .یكونوا قادرین حسب تقدیر البنك غیر القابل للمراجعة أو المنازعة على احترام وأداء التزامات المدین المتوفى



113 
 

من الأسباب و خاصة إذا تعلق الأمر  في حالة فسخ عقد شراء الأصول المنقولة من البائع الأول لأي سبب   -
  .بعطب أو عیوب خفیة تضر بكامل الأصول المنقولة أو جزء منها

 . و بصفة عامة في كل الحالات الواردة في القانون  -
 و یترتب على فسخ عقد الاعتماد الایجاري ما یلي :  -

بمبلغ مالي  فأن العمیل یكون مدینا * علاوة على أقساط الإیجار المستحقة و غیر المدفوعة مع كل ملحقاتها 
معادل لمجموع أقساط الإیجار التي لم یحن وقت استحقاقها عند تاریخ فسخ العقد و كذا كل الحقوق و الضرائب و الرسوم 

  .المستحقة على العمیل
لا على * لا یمكن للعمیل أن یحتج بأي حال من الأحوال على قیمة ثمن البیع أو الإیجار الجدید قبل البنك و 

  المصاریف التي التزم بها هذا الأخیر و تحملها بصدد البیع أو الإیجار.
* أي تأخیر في دفع التعویضات أو جزئ منها المقررة في الفقرات السابقة ینجر عنها حصول البنك على غرامة 

  دى البنك.التعویضات وفق الشروط المصرفیة الساریة المفعول ل التأخیر تحتسب بدایة من تاریخ استحقاق
 المادة  الثامنة عشر : البیانات والضمانات 
 : یلتزم العمیل  أن یقدم  للبنك البیانات و الضمانات التالیة 
إمضاء و تنفیذ هذا العقد و كل العقود الأخرى المتعلقة به تم  ترخیصه  من قبل  الجهاز والمخول قانونا للعمیل   -

  .لبنود أي  عقد آخر أبرمه أو یبرمه العمیل ولا تشكل بأي حال من الأحوال انتهاكا  
 .  أو الهیكل التنظیمي للعمیل لممثله بإبرام هذا العقد/یسمح القانون الأساسي و -

یلتزم العمیل بصفة قطعیة دون قید أو شرط بالالتزامات المكتتبة أو التي سیتم اكتتابها بموجب هذا العقد و كل    -
 التصرفات  المرتبطة به .

د تم الحصول على كافة التراخیص الإداریة لإمضاء و تنفیذ هذا العقد لاسیما بالنظر إلي التشریع و التنظیم لق  -
 . الساري المفعول

في حالة قیام البنك بإجراء قضائي بصدد نزاع متعلق بهذا العقد لا یمكن طلب أیة حصانة قضائیة أو تنفیذیة  -
  .قبل العمیل أو باسمهلغرض الاعتراض علي حجز الأموال سواء من 

 . قد رخص للعمیل بوصفه خاضعا لقانون الجمارك للقیام بكل الإجراءات القانونیة التي تسمح بها -
  :یلتزم العمیل طیلة مدة هذا العقد ب 

  تنفیذ التزاماته  التعاقدیة  و كل التصرفات المرتبطة بها  في آجالها و لاسیما ؛  -
 . الضروریة لتنفیذ التزامات هذا العقد و العمل علي بقاء سریانها الحصول علي جمیع التراخیص -
 . الامتناع عن  تعدیل أي عقد أو تصرف متعلق بهذا العقد بدون الموافقة المسبقة للبنك  -
  .احترام كافة الالتزامات المنصوص علیها في عقد شراء الأصول المنقولة من البائع الأول  -
  صول المنقولة مع شركة صیانة مؤهلة و الإبقاء على سریانه.إبرام عقد صیانة على الأ -

  تبقي التصریحات و الضمانات المذكورة في هذه المادة ساریة المفعول طیلة مدة هذا العقد .
 حق الرجوع :المادة التاسعة عشر

 . یتحمل العمیل  على عاتقه تبعة كل  رجوع  ضد البائع الأول و  كل  نزاع مع هذا الأخیر
خول  البنك  للعمیل كل الحقوق و الرجوعات التي یحق له التمسك بها  ضد  البائع الأول  علي سبیل  ی  

 الضمان القانوني أو  التعاقدي التي ترتبط عادة بملكیة الأصول المنقولة .
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 سریان العقد:   لمادة العشرونا
الا بعد إتمام عملیة شراء و استلام الأصول  لا یبدأ سریان التزامات البنك و العمیل المنصوص علیها في هذا العقد

  غیر المنقولة المراد تأجیرها.
  

 الإطار القانوني والشرعي :الواحدة والعشرون  المادة
یخضع هذا العقد بما لا یتعارض مع أحكام الشریعة الإسلامیة السمحة إلى القانون الجزائري لاسیما أحكام الأمر 

 20المؤرخ في  06/92المتعلق بالاعتماد الایجاري و المرسوم التنفیذي رقم  1996جانفي  10المؤرخ في  96/09رقم 
 المتضمن كیفیات شهر عقد الاعتماد الایجاري للأصول المنقولة. 2006فیفري 

 الثانیة والعشرون:الضمانات المادة
منصوص علیها في ضمانا لتسدید أقساط الإیجار، النفقات و المصاریف الأخرى و بصفة عامة كل الالتزامات ال

 هذا العقد یلتزم العمیل بتخصیص كل الضمانات العینیة و / أو الشخصیة التي یطلبها البنك.
 المادة الثالثة والعشرون: المصاریف والحقوق

اتفق الطرفان أن تكون كل المصاریف، الحقوق و الأتعاب بما فیها و في حالة اضطرار البنك الى دفعها في إطار 
تعاب  المحامین و المحضرین القضائیین و محافظي البیع بالمزاد وكذا مصاریف الإجراءات التي قد نزاع محتمل ، أ

یتخذها البنك لتحصیل مبلغ الإیجارات الخاصة بهذا العقد أو المترتبة عنه حالا ومستقبلا على عاتق العمیل وحده الذي 
 .ابه أو حساباته المفتوحة لدى البنكیوافق على ذلك صراحة وذلك بأن یدفعها مباشرة أو بخصمها من حس

 المادة الرابعة والعشرون : الوثائق المرتبطة بالعقد
تعتبر مرفقات العقد و ملحقاته وأي مستندات أخرى یتفق علیها الطرفان، كتابیا جزءا لا یتجزأ من هذا العقد و 

  .مكملا له
 المادة الخامسة والعشرون : الموطن

 .طرفان موطنا لهما العناوین المذكورة في التمهید أعلاهلتنفیذ هذا العقد، اختار ال
 المادة السادسة و العشرون : النزاعات

كل خلاف متعلق بتفسیر أو تنفیذ هذا العقد یرفع إلى المحكمة التي یقع المقر الرئیسي للبنك في دائرة اختصاصها، 
 .  یملك في دائرة اختصاصها المستأجر أصولادون أن یمنع ذلك المؤجر  من إمكانیة اللجوء إلى أیة محكمة أخرى  

یتخلى المستأجر صراحة أمام المحاكم عن التمسك بأي امتیاز بالحصانة القضائیة أو التنفیذیة الذي قد یمكنه 
 . الاستفادة منه

  والعشرون : عدد النسخ  المادة السابعة 
لیة من العیوب الشرعیة و القانونیة .                                                                          حرر هذا العقد من خمس نسخ أصلیة موقعة من الطرفین بإرادة حرة خا

 
   حرر ب.................. في ...................

                                            لعــمیلا
 البنــــــــك                                                                                   
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  قائمة المراجع:
  الكتب:- 1
لحدیث ، الاسكندریة ، مصطفى رشید شیحة ، الاقتصاد النقدي و المصرفي ،العربي ا -

1991.  
علي جمال الدین عوض ، عملیات البنوك من الوجهة القانونیة : دراسة للقضاء المصري  -

 .1993البلاد العربیة ، دار النهضة  ، القاهرة ، و المقارن وتشریع 
 .1994حسام الدین عبد الغني،التأجیر التمویلي،دار النهضة العربیة،القاهرة، -
 –عملیات البنوك  –مختار أحمد برییري ، قانون المعاملات التجاریة (الأوراق التجاریة  -

 .1995الإفلاس ) ،دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 
ي محمد دویدار، النظام القانوني للتأجیر التمویلي، الطبعة الثانیة، الإسكندریة، هان -

1998.  
 .1998لطرش طاهر ، تقنیات البنوك ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، ،الجزائر ، -
 الجدیدة، المشتركة والمشروعات الصغیرة والأعمال المشروعات إدارة النجار، راغب فرید -

  1999 . ،الإسكندریة،الجامعة شباب مؤسسة
 .2001میر محمد عبد العزیز ، التمویل التاجیري ومداخله،مكتبة الاشعاع الفنیة،س -
  .2003ة النیل العربیة، مصر، هیكل محمد، مهارات إدارة المشروعات الصغیرة، مجموع -
نادیة فوضیل ، "شركات الاموال في القانون الجزائري ،دیوان المطبوعات الجزائریة ،  -

2003.  
یهاب مقابله، المشروعات الصغیرة والمتوسطة: أهمیتها  - ٕ ماهر حسن المحروق وا

  .2006یرة والمتوسطة، عمان، ومعوقاتها، مركز المنشآت الصغ
اثراء  داراقتصادیات النقود و البنوك و المؤسسات المالیة ، محمد صالح القریشي ،  -

 .2009عة الاولى ، الأردن ، للنشر و التوزیع ، الطب
لإسكندریة ، دون محمد كمال خلیل ، إقتصادیات الإئتمان المصرفي ،منشأة المعارف ،ا -

  .تاریخ
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  الرسائل والمذكرات: -2
حمزي ابراهیم ، النظام القانوني لعقد الاعتماد الایجاري للأصول المنقولة ، مذكرة لنیل  -

مولود معمري تیزي وزو، شهادة الماجستیر ، فرع قانون الأعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة 
2001.  

آیت ساحد كاهینة، الإعتماد الإیجاري للأصول غیر المنقولة ( دراسة مقارنة)، مذكرة لنیل  -
لود معمري، تیزي شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مو 

  .2004وزو، 
مذكرة  غیرة والمتوسطة في الجزائر،لوكادیر ملحة، دور البنوك في تمویل المؤسسات الص -

، ماجستیر في القانون ، فرع قانون التنمیة الوطنیة ، كلیة الحقو ق و العلوم السیاسیة 
 .جامعة مولود معمري، تیزي وزو

مذكرة ،والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تمویل في البنوك إستراتیجیة الحكیم، عبد عمران -
 .2007لتجریبیة ، جامعة محمد بوضیاف ، مسیلة ، لنیل شهادة الماجستیر في العلوم ا

 المقالات:-3
صفوت عبد السلام عوض االله، " اقتصادیات الصناعات الصغیرة ودورها في تحقیق  -

  .1994صادیة، العدد الأول، جانفيالتصنیع والتنمیة"، مجلة العلوم القانونیة والاقت
اعیة الخاصة في الجزائر، و دورها بریبش سعید، "المؤسسات الصغیرة و المتوسطیة الصن -

  . 2001، مارس  05مجلة آفاق ، عدد  و مكانتها في الاقتصاد الوطني" ،
 العمل لتغییر كإستراتیجیة الإیجار طریق عن مصطفى ، التمویل بلمقدم -

 تحدیات مواجهة في الأعمال إستراتیجیات المصرفي،المؤتمر العلمي الرابع
  ة العلوم الإداریة  والعلوم المالیة،الأردن،جامع16 – 2005/3/15العولمة

عاشور مزریق و محمد غربي ، الائتمان الایجاري كأداة لتمویل المؤسسات الصغیرة  -
والمتوسطة، ملتقى دولي ، حول متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول 

  . 2006العربیة ، جامعة شلف ، 
ي كبدیل لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ، التمویل التجار بریبش السعید  -

، ملتقى وطني حول المؤسسات الصغیرة 2006الجزائر، جامعة باجي مختار عنابة، 
 والمتوسطة.



117 
 

واقع وآفاق التمویل التأجیري وأهمیته كبدیل تمویلي لقطاع حواني رابح، حساني رقیة، -
ي حول متطلبات تأهیل المؤسسات من أعمال الملتقى الدول والمتوسطة المؤسسات الصغیرة

  .2006أفریل  18-17الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة، جامعة الشلف، 
 المؤسسات تمویل في الداعمة الجدیدة والآلیات الهیاكل "رشید، دریس زیدان، محمد -

 الصغیرة المؤسسات تأهیل متطلبات حول الدولي الملتقى ،"والمتوسطة بالجزائر الصغیرة
  2006 .الشلف،  جامعة العربیة، الدول في توسطةوالم
، في الجدید في أعمال  الأجیر التمویلي من الوجهة القانونیةهاني  محمد دویدار، -

المصارف من الوجهتین القانونیة والاقتصادیة ، من أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلیة 
 .2007،الحقوق بجامعة بیروت العربیة، منشورات الحلبي الحقوقیة 

، في الجدید في أعمال المصارف  الطبیعة القانونیة لعقد اللیزنغالقاضي حبیب مزهر ، -
من الوجهتین القانونیة والاقتصادیة ، من أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلیة الحقوق 

  . 2007بجامعة بیروت العربیة، منشورات الحلبي الحقوقیة ،

في الجدید في أعمال المصارف من الوجهتین  ، عقد اللیزیغالأحدب عبد الحمید ،  -
القانونیة والاقتصادیة ، من أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلیة الحقوق بجامعة بیروت 

 .2007العربیة،لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة ،
،في الجدید التأجیر التمویلي (الإجارة)و تطبیقاتهأحمد حمد الرشود، یوسف محمد العالي،  -

مال المصارف من الوجهتین القانونیة والاقتصادیة،أعمال الملتقى العلمي السنوى لكلیة في أع
  .2007الحقوق بجامعة بیروت العربیة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ،بیروت لبنان ، 

  
  النصوص القانونیة: -4

  ا النصو ص التشریعیة    
صادر 16، ج ر عدد   یتعلق بالنقد و القرض 10/04/1990مؤرخ في 90/10أمر رقم -

، المتعلق 26/08/2003المؤرخ في 11-03،ملغى بموجب الأمر رقم  18/04/1990في 
 .2003لسنة 64بالنقد والقرض ، ج ر عدد 

، ج ر، 1992یتضمن المخطط الوطني لسنة18/12/1991مؤرخ في 91/26قانون رقم   -
  . 18/12/1991، الصادر في 65العدد
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صادر 9یتعلق بالاعتماد الایجاري ، ج ر عدد 10/01/1996مؤرخ في 96/09أمر رقم  -
 . 19/01/1996في 
، یتعلق بالاعتماد الإیجاري، ج ر عدد 1996جانفي  10، مؤرخ في 09-96أمر رقم  -

  .19/01/1996لصادر في  03
  ب النصوص التنظیمیة

، یتضمن إنشاء صندوق 2002نوفمبر  11، مؤرخ في 02/373مرسوم تنفیذي رقم  -
 74لقروض للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتحدید قانونه الأساسي، ج ر عدد ضمان ا

  .2002لسنة 
، یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة 2005ماي  3، مؤرخ في 165-05مرسوم تنفیذي رقم  -

  .2005لسنة  32لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ج ر عدد 
عتماد شركة الاعتماد الإیجاري ، یتضمن ا2006مارس  11مؤرخ في  02-06ر رقم اقر  -

  .2006، لسنة 22الجزائر، ج.ر عدد  -المغاربیة للإیجار المالي
، یحدد مستوى تخفیض نسبة 2006سبتمبر  18، مؤرخ في 319-06مرسوم تنفیذي رقم  -

فائدة القروض الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالیة إلى المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 
  .2006لسنة  58ر عدد  وكیفیات منحه، ج

، یحدد كیفیات تأسیس شركات الاعتماد 03/07/1996، مؤرخ في 06-96نظام رقم   -
  1996، لسنة 63الإیجاري وشروط اعتمادها، ج ر عدد 
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